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 ملخص 

   داء مراجعي الحسابات تدقيق الدولية في الرفع من جودة أة معايير الأهمي   إلى تحديدراسة هذه الد   تهدف
وامل المؤثرة على جودة المراجعة صدي لظاهرة الفساد، و هذا من خلال البحث في دراسة و تحليل العو بالتالي الت  

 .بالأخص معايير التدقيق  و

اسات السابقة، رض الدر ات النظرية المتعلقة بالموضوع و عاستعراض الأدبي الدراسة، تمو لتحقيق أهداف 
 هذا للوقوف على آراء المستجوبين، و ،ائية من أجل إختبار الفرضيات الموضوعةجاءت الدراسة الإحصثم 

ت البنائية من و وجهات نظرهم حول مشكلة الدراسة، حيث تمت الإستعانة بأسلوب النمذجة بالمعادلا توجاهتهم
بهدف تحديد مختلف العلاقات السببية و التأثيرات بين متغيرات  SMART-PLSخلال استخدام برنامج 

 .الدراسة 

المراجعين  خدمات ايجابي في الرفع من جودةعايير التدقيق الدولية دور لم و قد توصلت الدراسة إلى أن  
 .بعض حالات الفساد  و البحث و الوقاية من في الكشف ويمكن أن تساعدهم

 .معايير التدقيق الدولية، جودة المراجعة  ،غش   مالي،فساد إداري و :  الكلمات المفتاح

Summary 

 The objective of this study is to determine the importance of 

international auditing standards in enhancing the quality of auditors' 

performance and thus to address the phenomenon of corruption by examining 

and analyzing the factors that affect the quality of auditing, especially auditing 

standards. 

 In order to achieve the objectives of the study, the theoretical literature 

on the subject and the presentation of the previous studies were reviewed. The 

statistical study was then conducted in order to test the hypotheses that were 

developed. This was done in order to ascertain the opinions of the respondents, 

their orientation and their views on the problem of the study. Use SMART-PLS 

to determine the different causal relationships and effects between study 

variables. 

 The study concluded that the international auditing standards have a 

positive role in increasing the quality of the services of auditors and can help 

them in the detection, research and prevention of some cases of corruption. 

 

Keywords: administrative and financial corruption, fraud, international auditing 

standards, quality audit 
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 طرحّإشكاليةّالبحث .1
 

لأساليب شهدت مهنة المراجعة العديد من التطورات سواءا في الأهداف التي تحققها أو في الإجراءات و ا  
إلا أنه و في النصف  مهنة المراجعة فرع من فروع المحاسبة، ن يعتبرون أنم هناك العديد مم التي تتبعها، و رغم أن 

 (Mautz & Sharaf, Limperg, Flint)الثاني من القرن العشرين كانت هناك العديد من المساهمات
لت  حل  ختتلف القااا  التي تواجههم، فتشكم ينالتي سعت إلى تكوين إطار نظري يكون بمثابة مرجع للمهني

تقنية  كونهالقد تخطت مرحلة مجرد  و أهداف، و إجراءات و  و فرضيات  نظرية المراجعة و أصبح لها مفاهيم
سريعا  في بيئة الأعمال  آخر صاحب هذا التطور تطورا ،لكن رغم ك  هذا.  المعرفةو أصبحت فرع من فروع 
و بالتالي ظهور تحدا ت جديدة لمراجعي احلسابات و للقائمين على المهنة من  هاالأمر الذي تسبب في تعقد

و نشأة شركات و كبر حجم المؤسسات  ر تكنولوجيا المعلومات و الإتصالفظهو . مهنية هيئات و منظمات
ى إلى تحم  جتماعية، أدم المسؤولية الإ مبادئو أياا ظهور جهات تطالب بارورة ترسيخ  متعددة الجنسيات

 تاحلسابارار المسؤولية الإجتماعية و البيئية ومسؤولية مراجعي ــــمهنة المراجعة مزيدا من المسؤوليات على غ
 .و الغش  اد الإداري و الماليـن أعمال الفســـع

المراجعة حاولت أن تواكب هذا التطور و لو بشك  مهنة ك  هذه التعقيدات و الاغوط إلا أن مع    
هذه الفجوة  عات و التي هي فجوة ديناميكية تتغير بتغير الزمن،ما يعرف بفجوة التوق ذلك ظهر رغمو ، نسبم 

بتحم  مراجعي  المصلحةتعتبر من أهم المشاك  التي تواجه المهنة، فمن جهة تطالب الأطراف ذات 
احلسابات يطالبون بتوفير الأدوات و الوسائ  التي تمكنهم من  في حين مراجعو ،احلسابات لك  مسؤولياتهم

م حول سلامة و مصداقية القوائم فمراجع احلسابات يتمث  دوره في إبداء رأي فني موضوعي و سلي ذلك،
في حين القائمين على المهنة يؤكدون بأن المراجع  ،، هذا الرأي يراه ختتلف المستخدمين بأنه رأي مطلقالمالية

هي  الأطراف ذوي المصلحةو لع  من بين أهم مطالب  . مطالب بإبداء رأي معقول فقط و في حدود معينة
 .ي و المالي و أعمال الغش كتشاف مارسات الفساد الإدار مطلب ا 

الفساد  أنه يبقى مصطلح يصعب تحديد مفهومه ذلك أنم  بموضوع الفساد إلام  أن هناك اهتمامرغم و   
 ،يشم  العديد من المجالات وواسعة تتداخ  فيها عوام  ختتلفة بعاد أيعتبر ظاهرة متشعبة و له جذور و 

نه ضافة إلى أاعيا و أياا إدارا  و ماليا، بالإجتمو ان يكون الفساد سياسيا و قد يكون أخلاقيا فيمكن أ
نتشاره في الدول النامية باعتبارها بيئة خصبة له، أين تنعدم مبادئ حوكمة الشركات شديد الانتشار و يزداد ا

 . بمختلف أنواعهاالأمر الذي يؤدي إلى ضعف الأنظمة الرقابية 
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الإداري عانت ولا زالت تعاني من ختتلف أنواع الفساد و بالأخص الفساد  ،و الجزائر باعتبارها دولة نامية  
  ، الأمر الذي أضرم منظمة الشفافية الدوليةنعكس بالسلب على تصنيف الجزائر من قب  و المالي، هذا الإنتشار ا

أجهزة قلنا سابقا يعود السبب في ذلك إلى ضعف كثيرا بمناخ الإستثمار و بالمستوى المعيشي للمواطنين و كما 
 .و المساءلة المحاسبية  الرقابة

وفي هذا الصدد عكفت المنظمات و الهيئات الدولية على إصدار العديد من الإرشادات و القوانين   
أج  محاربة  مم المتحدة، ك  هذه الجهود منيد من الدول على غرار اتفاقية الأالمتعلقة بمكافحة الفساد و في العد

 . هذه الظاهرة المنتشرة سواءا في الدول المتقدمة أو النامية

احلسابات كجهة رقابية خارجية أحد ركائز و مقومات حوكمة المؤسسات و يعتبر  مراجعيعتبر وجود   
و خدمة حلقوق  ضفاء الشفافية و المصداقية على القوائم المالية،داري، نظرا لإة آلية ماادة للفساد المالي و الإبمثاب

المساهمين و أصحاب المصالح، حيث أنم اضطلاع محافظ احلسابات بهذا الدور المحوري يفرض عليه أن يرتقي 
إضافة إلى ضرورة توافر العناية المهنية اللازمة من خلال  . بمستوى أدائه إلى أعلى قدر من الكفاءة و الفعالية

 . أدنى ما تتطلبه المهنةالاق  على التدريب المستمر و ذلك للحفاظ على 

احلسابات في تنفيذه  مراجعداء الذي يقوم به الدولية في كونها مقياس للأ التدقيقتكمن أهمية معايير   
الاداري و ذلك من  لمهامه، و باعتبارها أياا وسيلة فعالة للحد من ختتلف عمليات الغش و الفساد المالي و

ختلاف الرؤى حول مسؤولية مراجع ، و رغم اعن ك  محاولة للتدليس و الافصاح خلال مصداقية القوائم المالية
م  مسؤلياته عديدة من قب  المجتمع المالي لتح احلسابات في الكشف عن عمليات الفساد إلا أن هناك مطالب

 ،( ENRON, WORLD COM) خاصة مع حدوث مجموعة من الفاائح في ك  مرة ،حول هذه القاية
حيث يبقى مراجعو احلسابات عاجزين في كثير من الأحيان لمجابهته، ب  يص  الأمر حتى في اشتراك و تورط 

من تقارير مراجع احلسابات  المستفيدةالأطراف  أفقدهذا الأمر  . مراجعي احلسابات في بعض حالات الفساد
 .الثقة في مهنة المراجعة على العموم 

 10-01تم إصدار القانون بة و المراجعة، حيث ست مهنة المحابإصلاحات مسم ر و لقد قامت الجزائ  
و نص هذا القانون على انشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت وصاية وزارة  ،0101للمهن المحاسبية سنة  المنظم

أول إصدار لمعايير جزائرية  بداية 0102المالية يقوم بتنظيم المهنة و تطويرها و العم  على الرقي بها، فكانت سنة 
، تلتها بعد ذلك ثلاثة إصدارات أخرى لتص  إلى مجموع ستة عشرة معيارا إلى غاية كتابة هذه (NAA)للتدقيق
 . و بالتالي دخلت الجزائر مرحلة جديدة تمثلت في الإعتماد على معايير وطنية في توجيه الممارسة المهنية الأسطر،

 :الالمام بالموضوع فإن مشكلة البحث تكون كالتالي بناءا على ما سبق و بغية   
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ّّّظاهرةّالفسادّالاداريّلّالتصديفيّجودةّالأداءّالمهنيّلمراجعيّالحساباتّإلىّأيّمدىّيمكنّأنّيساهمّ
ّ؟ وفقّمعاييرّالتدقيقّالدوليةّّوّالماليّبالمؤسسةّالاقتصادية
 :التالية  الأسئلةو تتفرع من هذه الإشكالية 

 ؟ ه  يساهم تبني معايير التدقيق الدولية في تحسين جودة الأداء المهني لمراجعي احلسابات 
 مارسات الفساد عد مراجعي احلسابات على التصدي لمه  تحسين جودة خدمات المراجعة سوف يسا

 بالمؤسسات الإقتصادية ؟
 ه  هناك دور لمعايير التدقيق الجزائرية في احلد من مارسات الفساد الإداري و المالي ؟ 

 

ّفرضياتّالبحث.2ّ
 ؛الاداء المهني لمراجعي احلسابات ودةعايير التدقيق الدولية في تحسين جيساهم تبني م 
  المالي؛تحسين جودة خدمات مراجعي احلسابات يؤدي إلى التصدي لممارسات الفساد الإداري و 
  حالات الفساد الإداري و المالي  في الكشف و البحث و الوقاية منتساهم معايير التدقيق الدولية

 . لمؤسسات الإقتصاديةبا
 

ّأهميةّالبحثّ.3ّ
 لتحقيق اللازمة المعايير وتطوير المراجعة، مهنة مارسة تحسين العملية، بهدف الناحية من أهمية البحث لهذا  

ظاهرة  من احلدالأهمية في تحديد الدور الذي تلعبه مهنة المراجعة في  ترتكزكما . المراجعة مهنة في مستمر تحسين
الفساد الإداري و المالي على مستوى المؤسسات الاقتصادية من خلال تطبيق المعايير الصادرة من أهم الهيئات 

اد الدولي للمحاسبين، كما تكمن أهمية البحث على غرار المعايير الصادرة عن الاتح الدولية المتعلقة بمهنة المراجعة
في ضرورة تكييف معايير التدقيق المتبناة من قب  الهيئة المشرفة عن المهن المحاسبية في الجزائر و مدى ملاءمتها مع 

 .المدخرات البيئة الاقتصادية و القانونية بما يخدم مصلحة ك  الأطراف و كذا احلفاظ على 

 

ّأهدافّالبحثّ.4ّ
 :يهدف هذا البحث إلى 

 تحديد العوام  التي تؤثر في جودة الأداء المهني لمحافظي احلسابات؛ 
  ؛لة التفريق بينهماو و على مفهوم الغش و محاالتمعرف على مفهوم الفساد الاداري و المالي 
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  ي و المالي بالمؤسساتمحاولة تحديد مدى تأثير جودة المراجعة في احلد من ظاهرة الفساد الإدار 
 ؛الاقتصادية

  محاولة تحديد أثر تبني معايير المراجعة الدولية على أداء مهنة المراجعة و الدور الذي تلعبه في احلد من
 .عمليات الفساد الاداري و المالي

 

ّحدودّالدراسة.5ّ
 :تمثلت هذه احلدود في 

-ّّ ّالمكانية          تم إجراء هذه الدراسة على محافظي احلسابات الذين يزاولون نشاطهم في البيئة الجزائرية  :الحدود
على إجابات ك  عينة الدراسة، تم و نظرا لصعوبة احلصول  .و المسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي احلسابات 

 .ختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة في مناطق ختتلفة من الوطن ا

 . 0102الى غاية بداية سنة  0102أجريت الدراسة الميدانية ابتداءا من منتصف سنة  :الحدودّالزمانيةّّ-

          لمعرفة آرائهم الدراسة على مهنة محافظة احلسابات فقط في الجانب التطبيقياقتصرت  :الحدودّالموضوعيةّّ-
بالمؤسسات الاقتصادية و التي يتم تعيين فيها  تركز على الفساد الذي يحدثو وجهات نظرهم،كما أن الدراسة 

نظرا لعدم علاقة محافظ ، و و لا تتطرق إلى الفساد الذي يحدث بالهيئات الإدارية احلكومية محافظ حسابات
 . ختصاصات المراجعينط لكونه من ااحلسابات بك  أنوع الفساد، تم دراسة الفساد الإداري و المالي فق

 

ّعوباتّالبحثّصّ.6
 :عوبات نلخصها في التالي اء إعداد هذا البحث العديد من الصواجهتنا أثن

  ندرة المراجع التي تناولت موضوع المراجعة و علاقتها بالفساد؛ 
  ؛ب الدراسةصعوبة تحديد مفهوم الفساد و تداخله مع مصطلح الغش ما صعم 
  ب الفساد و ارتباطه مع الجانب السياسي و الاجتماعي؛تشعم 
  و لعدم الجدية في الإجابة عليها  الاستبانات حلساسية الموضوعبعض صعوبة استرجاع. 

 

ّمنهجّالدراسةّ.7ّ
لإطار بامن خلال عرض المفاهيم المتعلقة  التحليلي المنهج الوصفي الإعتماد علىسيتم في هذا البحث   

 . ا  الفسادااتجاه قاحلسابات اومسؤولية مراجع الفكري للمراجعة و جودة المراجعة و فجوة التوقعات 
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 واتكأد المختارة للعينة قدمت   ستقصاءللإ ستماراتا وكذلك الشخصية اللقاءات على أياا إعتمدنا  
و ذلك حلساب    SPSS.19 برنامج خلال من اللازمة الإحصائية الإختبارات ستخداما يتم كما بحث،

جابات عينة الدراسة و كذلك لإجراء تحلي  استكشافي لنموذج الدراسة، كما تم الإستعانة ببرنامج متوسطات إ
Smart Pls.3  ات و ذلك لتبني النمذجة بالمعادلات البنائية من أج  تحلي  العلاقات السببية بين متغير

 .ختبار الفرضيات الدراسة، ما يساعد كثيرا في ا

 

ّعرضّالدراساتّالسابقة.8ّ
غير الفساد و مهنة المراجعة قليلة و نادرة، ذلك أن مهنة المراجعة بطبيعتها دراسات التي قامت بالربط بين متتعتبر ال

ثر على القوائم لملاك لا يهتمون كثيرا بالفساد عكس الغش الذي يؤ اغير مصممة لاكتشاف الفساد، كما أن 
 هاديد من الدراسات التي تناولت المراجعة احلكومية و دور تلاس الاصول، لكن بالمقاب  هناك العالمالية و أياا اخ

في القااء على الفساد في الهيئات العمومية على اعتبار أن هناك معايير صادرة في هذا الجانب، و من خلال بحثنا 
 . فقطوجدنا بعض الدراسات التي تناولت الموضوع رغم أن متغير المعايير التدقيق الدولية لم يكن صريح ب  ضمنيا 

 : و سوف نحاول عرض الدراسات السابقة وفق حداثتها كما يلي

دراسةّتحليليةّفيّ-بعنوانّدورّالتدقيقّالداخليّقيّالحدّمنّالفسادّالماليّ(راقدّعبيدّالنواس)دراسةّّ.1.8
ّ.2217ّ،ّمنشورةّبمجلةّالمحاسب،ّالعراقّسنة242ّضوءّدليلّالتدقيقّالدوليّرقمّ

أشارت الدراسة إلى الفساد الإداري و المالي الذي تواجهه الدول المتقدمة و النامية على حد سواء، و لما له       
        من آثار سلبية على هذه المجتمعات و هو إشارة على انهيار القيم و المبادئ الأخلاقية و حتى الاجتماعية 

دور الذي يقوم به المدقق الداخلي على ضوء معيار التدقيق و السياسية و الاقتصادية، و بالتالي بينت الدراسة ال
ISA 240 ،و قد قامت الدراسة إلى تحديد صور الفساد الإداري و تقسيمها إلى الاختلاس، التزوير، الرشوة ،

التهرب الاريب و الجمركي، غسي  الاموال، و أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن نظام الرقابة  الغش،
الداخلية الجيد يعتبر مقوم أساسي لمواجهة الفساد، و أشارت الدراسة إلى أن الالتزام و الاعتماد على معايير 
الدولية للتدقيق و المحاسبة يعتبر من أهم  المتطلبات لمكافحة الفساد في ختتلف المؤسسات و هذا بمساعدة ختتلف 

لسلوك المهني و أخلاقيات المهنة يعتبر رهانا إضافيا في الأطراف، كما بينت الدراسة إلى أن الالتزام بقواعد ا
 .مواجهة الفساد 
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2.8. ّ KASSEM, R.and HIGSON,Aّّدراسة  Eternal Auditors andبعنوان

Corporate Corruption :Implications for External Audit Regulatorsّّمقال
ّ.2216سنةّّ American Accountiong Associationمنشورّبمجلةّ

و مكافحة الفساد يتطلب  أشار المقال بأن الفساد يعتبر تهديدا كبيرا يواجه الشركات في ختتلف دول العالم،      
و مع ذلك ركزت الدراسة  جهود التعاون بين السلطات التنظيمية و المراجعين الخارجيين و المحققين و القااة،

الفساد، أهداف هذه الورقة ذات شقين، أولا تهدف إلى توضيح دور فقط على دور المدققين و جهودهم في محاربة 
   المدققين فيما يتعلق بالفساد داخ  المؤسسة، و الأمر الثاني هو توضيح و إظهار تأثير الفساد على القوائم المالية 

داخ  الشركات كما و مهنة التدقيق،كما تناقش هذه الدراسة مسؤوليات المدققين الخارجيين فيما يتعلق بالفساد 
 . تقترح أفكار للدراسات المستقبلية قد تساعد في ح  المشكلة

و قد توصلت الدراسة إلى أن هناك مارسة ناتجة عن الفساد قد تكون لها تأثير مادي على القوائم المالية،       
فقط،كما أشارت  لكن هذا الأمر لم يتم ذكره بشك  واضح و صريح في معايير التدقيق، و إنما بشك  ضمني

لية الدراسة إلى أن معايير التدقيق تشير بشك  غير مبرر إلى أن الفساد قد لا يكون له أي تثير على البيانات الما
احلسابات على  وقعات الجمهور هو أن يحدد مراجعوو أن احلد الأدنى من ت . خرى من الغشبخلاف الأنواع الأ

ن هناك فجوة في مجال الفساد لا سيما أتوصلت الدراسة إلى الأق  فرص الفساد عندما تكون موجودة، و 
 . حيث يمكن لهم تقييم ختاطر الفساد و الاستجابة لها مسؤولية المدققين الخارجيين،

 :ومن التوصيات المقترحة 
تطلب هو يجب أن يحدد القائمين على المهنة دور المراجعين الخارجيين فيما يتعلق بالفساد، لكن هذا الأمر ي      

 . معايير مراجعة للكشف عن التحريفات الجوهرية الناتجة عن الفساد و تقييمها و الرد على ختاطر الفساد
كما أوصت الدراسة بأن معايير المراجعة التي توضح أن الفساد ليس مجرد نوع من الاحتيال الداخلي يمكن       
فع  غير قانوني و يجب على القائمين على المهنة توفير يكون له تأثير مادي على البيانات المالية و لكن أياا  أن

التوجيه للمراجعين الخارجيين لمخاطر الفساد و إعطاء أمثلة على البيانات غير الصحيحة بسبب الفساد و التي 
كما أوصت الدراسة إلى أن المراجعون الخارجيون يحتاجون إلى  يمكن أن تكون لها تأثير مادي على القوائم المالية،

فهم طبيعة الفساد و كيف يمكن ارتكابه و تحديد الفرص الممكنة للفساد و فهم نطاق مسؤولياتهم فيما يتعلق به، 
 .ضافة إلى إدراك نقاط قوة و ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالإو ختطر تجاهله، 
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سنةCorruption, Procedures of AuditorّّبعنوانNBAّّل1137ّّمذكرةّتطبيقيةّرقمّ.3.8ّ
2216ّ.ّ
أشارات الدراسة إلى أن الجهود الرامية لمكافحة الفساد أدت إلى إصدارات من بينها اتفاقية مكافحة الرشوة       

و قد  (اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية) على الصعيد العالمي
 .OCDEن و التنمية في الميدان الاقتصادي أبرمت هذه الاتفاقية عبر منظمة التعاو 

، بما في 0110و أشارت الدراسة إلى أنه تم تشديد التشريع الهولندي على أساس هذه الاتفاقية منذ عام       
ذلك مواد في القانون الجنائي الهولندي،كما أشارت إلى أنه يتعين على المؤسسات الهولندية أن تتعام  بشك  

و قد تغير الرأي العام في هولندا للفساد فقد أصبح المجتمع أكثر  تتجاوز احلدود الإقليمية،متزايد مع تشريعات 
عمال التي تنطوي على تقديم هداا  أو تقديم وعد و أشارت إلى أن الفساد يتعلق بالأ انتقادا فيما يتعلق بالفساد،

و أياا ما يسمى    شيء ما،للقيام أو الامتناع عن فع( مث  حزب رسمي) من أج  اقناع الطرف الاخر 
يتعلق بقااا  تاارب  اأياا الفساد غالبا م بالتسهيلات الدفع النقدي لمبالغ صغيرة تستخدم لتسريع الأعمال،

 . (أي اختلاط المصالح الخاصة و التجارية) مصالح 
المتعلقة بالفساد  أثناء قع على عاتق مراجعي احلسابات مسؤولية تقييم المخاطر يو قد أشارت الدراسة بأنه       
و كقاعدة عامة لن يكون من  للمخاطر و عند الارورة تنظيم إجراءات التدقيق الخاصة به وفق ذلك، متحليله

و مع ذلك تكون هناك مؤشرات التي تدل أن هناك فرص لى المدقق الكشف عن حالات الفساد، السهولة ع
صروفات المتعلقة بالانشطة الاساسية للمؤسسة و الجهات الراعية الايافة المفرطة و الترفيه، الم: فساد نذكر منها 

علاقة تجارية  المدفوعات بواسطة وسطاء بما في ذلك الوكلاء الذين لا تناسب عمولتهم مع العم  المتفق عليه، لها،
 أتعاب الاستشارات غير المدفوعات النقدية غير موثقة بشك  كافي، ،(أجنب)طويلة الأمد مع مسؤول فردي

 . الاحتفاظ بالصناديق السوداء مدعومة بشك  كافي،
و بينت الدراسة الاطار القانوني لمهنة التدقيق فيما يتعلق بقااا  الفساد و مؤشراته، و وضحت بأن هناك       

 . خطر بأن يصبح المراجع نفسه مشاركا في هذا الفساد
4.8ّ ّتفعيل. ّبعنوان ّلطفي، ّأحمد ّالسيد ّأمين ّالمّدراسة ّالإحتيآليات ّمحاربة ّفي ّسنةّراجعة ّالفساد ّو ال

2214ّ.ّ
الدراسة عبارة عن كتاب و هو يهتم بتفعي  آليات المراجعة في محاربة الفساد و الإحتيال، حيث أشارت       

الدراسة إلى أن الفساد أصبح يجذب إهتمام ختتلف دول العالم على نحو متزايد، و بينت أن الفساد يشم  
ة من خلال إعطاء أو قبول الاحتيال، التزييف المتعمد للحقائق و أياا هو سوء استغلال السلطات العام

المكافآت المغرية أو غير القانونية لشخص لا يستحقها أو ميزات أخرى، و أشارت الدراسة أنه يجب و يتعين 
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إدراك الصورة المتعددة للإحتيال و الفساد بشك  منفص  و يجب أن يكون المراجعون على حذر للترابط المعقد 
 . من خلال مزجهما معا إلا إذا تطلب الأمر غير ذلكبينهما و لذلك سيتم التعام  مع كليهما 

و أوضحت الدراسة إلى أن مراجعي احلسابات غير مسؤولين عن منع حدوث الاحتيال و الفساد من المنبع       
إلا أنهم بلا شك لهم مساهمة كبيرة في التقلي  و التدنئة منهما، و بإمكان المراجعين المساهمة في ذلك من خلال 

مراجعة تتميز باحلساسية لمكافحة و محاربة ختاطر الاحتيال و الفساد، و من هنا برزت أهمية الدراسة من  إجراءات
خلال التركيز على تفعي  آليات المراجعة العديدة من خلال تقدير المخاطر و الاستجابة لها و تقوية استقلالية 

    ية في هذا المجال، بالاضافة إلى تفعي  دور المراجعة المراجعين مع مناقشة دور المراجعة سواءا الداخلية أو الخارج
 . و المحاسبة القاائية و إلى دور الأجهزة الرقابية العليا في التعام  مع الفساد و الاحتيال

5.8ّ .ّ ّالداخليين ّالمراجعين ّمعهد IIAّّدراسة  Auditing Anti Bribery and Antiبعنوان
Corruption Programّّ2214سنة. 

   أشارت الدراسة إلى أن زا دة العولمة و التعقيدات القانونية و تعقد بيئة الأعمال جعلت من ختاطر الرشوة       
و الفساد و مراجعة احلسابات و برامج مكافحة الرشوة و الفساد تتطلب مزيدا من المدققين يمتلكون مهارات 

   ؤون التنظيمية و تكنولوجيا المعلومات و المالية جماعية و معرفية و الخبرة في كشف الاحتيال و التحقيقات و الش
و بينت الدراسة إلى أن المراجعون الداخليون في المؤسسات لديهم فرصة لمساعدة الإدارة .  الأخلاق وو الثقافة 

مث  العلاقات  ،على إنشاء خط الدفاع الأول من خلال تحديد العلامات احلمراء و المناطق شديدة الخطورة
و الهداا  و الترفيه و المشترا ت و التحقيق فيها، ملاحظات المدقق في هذه المناطق يمكن الاستفادة منها الخارجية 

من قب  المؤسسة لتحديد أولوا تها لمكافحة الرشوة و الفساد، و أشارت الدراسة إلى أن التدقيق في برامج مكافحة 
 . (ع خارجي، مجلس إدارة مراج) الرشوة و الفساد يتطلب مستوا ت ختتلفة من التعاون 

دراسةّهيدوبّليلىّوّباهيةّزعيمّبعنوانّالتكاملّبينّمهنةّالتدقيقّوّآلياتّالحوكمةّلمواجهةّالفسادّ.6.8ّ
ّ.2213الإداريّوّالمليّفيّظلّمعاييرّالمراجعةّالدولية،ّالمقالّموجودّبخزانةّالمعرفةّبالماليةّالاسلاميةّسنةّ

الاهتمام و التفكير في ضرورة وجود مجموعة من اللوائح و القوانين و الآليات التي أشارت الدراسة إلى زا دة       
من خلال  ،تساهم في تماث  المعلومات و حماية مصالح المساهمين و ختتلف الأطراف من التلاعب المالي و الإداري

كلجان المراجعة أو   مفهوم حوكمة الشركات الذي يعم  على التنسيق بين ختتلف الآليات سواءا كانت داخلية
خارجية كالمراجعة الخارجية من خلال الترابط و تنظيم العم  بينهم و هذا الأمر سيؤدي إلى التقلي  و احلد من 

 . ختاطر الفساد
و أبرز ما توصلت إليه الدراسة تمث  في أن مهنة التدقيق تستطيع أن تصبح آلية فعالة و أن تقوم بدورها فيما       

  يتعلق بمكافحة الفساد من خلال توضيح ميثاق قواعد السلوك المهني و تحديد مسؤوليات المراجع و توضيحها، 
 .و يجب أن يكون هذا متوافق مع معايير المراجعة و تعديلاتها 
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7.8ّ .ّ PRINCE KENNEDY MODUGU et Alّدراسة ّّ ّبعنوان  Callenges ofدراسة

Auditors and Audit Reporting in a Corrupt Environmentّّالدراسةّمنشورةّبمجلة
Research Journal of Finance and Accountingّّ2212سنة. 

ؤسسات الخاصة و العامة، و قد أدى هذا الأمر إلى لمتطرق المقال إلى موجة الفساد المرتفعة التي تعرضت لها ا      
و أصبح هناك  تآك  و تدهور ثقة الجمهور في المعلومات المالية و إلى دور المراجعون في اضفاء الثقة بالقوائم المالية،
 تي تواجه مهنةتخوف من إعداد تقارير نظيفة لقوائم مالية ماللة، و بالتالي ناقشت هذه الورقة التحدا ت ال

و قد توصلت هذه الدراسة إلى أن على المراجعين أن لا  احلسابات في بيئة تتميز بالفساد، المراجعة و مراجعو
يتسامحوا تماما مع الفساد، و من أج  محاربة الفساد يجب بذل جهد متاافر من قب  الإدارة و المراجعين الخارجيين 

تيال لا يجب أن يمر دون عقاب أو اكتشاف، و أنه و يجب أن يدرك الجميع أن أي اح و جميع موظفي الشركة،
يجب أن يتقاسم تكلفة الفساد من قب  الجميع، لانه سوف يقل  من أرباح الشركة، و يتم ك  هذا من خلال 
       تصميم ضوابط الرقابة الداخلية بشك  كاف من قب  الإدارة و متطلبات أكثر صرامة للمراجعين الخارجيين،

 .واعد السلوك للموظفين و مدونات خاصة بق
كّشفّالغشّوّالفسادّوّغسلّ.8.8ّ دراسةّعبدّالوهابّنصرّعليّبعنوانّمسؤوليةّمراقبّالحساباتّعن

ّ.،ّمصر2211ّّالأموال،ّسنةّ
الدراسة عبارة عن كتاب و يهدف بالأساس إلى عرض وجهة نظر مهنية أكاديمية عملية لنطاق و جوهر       

و من  ،كشف حالات الغش و الفساد الإداري و المالي و عمليات تبييض الأموالمساءلة مراقب احلسابات في  
أج  تحديد المسؤوليات الثلاث تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول، تم التطرق فيها إلى دوافع مساءلة مراقب 
احلسابات عن كشف الغش و الفساد و تبييض الأموال، و في فص  مستق  تم عرض برنامج مراجعة خاص 

لفساد و عمليات تبييض الأموال، و آخر فص  خصص لدعم و تفعي  و استثمار مساءلة مراقب احلسابات با
 . عن كشف و التقرير عن احلالات الثلاث

و قد توصلت الدراسة فيما يتعلق بمساءلة مراقب احلسابات عن الفساد إلى أن للمراجع دورا في مكافحة       
أو خارجي أم تابع للأجهزة العليا للرقابة المالية، فبالنسبة للمراجع الخارجي فإنه الفساد سواءا كان المراجع داخلي 

     يمكن تصميم برنامج كام  للمراجعة الفساد بدءا بتحديد الهدف من مراجعة الفساد و كتابة برنامج المراجعة 
موال مترابطان فالأول هو و تنفيذه وصولا إلى تقرير المراجعة، و أوضحت الدراسة إلى أن الفساد و غسي  الأ

 .جريمة الارتكاب و الثاني هو جريمة الاخفاء 
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8.9ّ ّسنةّ. ّالمالي، ّالفساد ّفيّمكافحة ّانعكاسها ّو ّالتدقيق ّمهديّبعنوانّجودة ّعلي ّعبد ّحسين دراسة
كّليةّالاقتصادّوّالإدارة،ّالعراق.2211 ّ.ّالدراسةّعبارةّعنّأطروجةّدكتوراه،
أساسية إلى دراسة موضوع جودة التدقيق و تأثيره و انعكاسه على مكافحة الفساد يهدف البحث بصفة       

الإداري و المالي، و تعتبر من الدراسات القليلة التي ربطت بين المتغيرين، حيث و بعد الانتشار الكبير للفساد في 
ب المحاسبة في العالم جاءت العالم و العراق خصوصا و بعد الفاائح المالية الكبيرة التي تورط فيها أكبر مكات

الدراسة للوقوف على مدى تطبيق جودة التدقيق من قب  الجهات المنظمة للمهنة و هذا للحد من الفساد الإداري 
 . و المالي
 و استند البحث على محورين تمثلا في أنه رغم إلتزام المراجعين بالمعايير الدولية للتدقيق و أدلة التدقيق المحلية       
بالمقاب  يرى الباحث  هناك الكثير من حالات الفساد التي لا يمكن اكتشافها، العناية المهنية اللازمة إلا أن افرو تو 

 .أن الالتزام بمعايير جودة التدقيق يمكن أن يحد من حالات الفساد 
ة من قبله من و لقد تم اسقاط هذه الدراسة على هيئات ديوان الرقابة المالية و حالات الفساد المكتشف      

خلال التطبيق الميداني الذي أجراه الباحث و كذلك الزا رات الميدانية لبعض الشركات أين تم الالتقاء بالموظفين، 
و في ضوء الدراسة بشقيها النظري و التطبيقي و العينة المختارة تم التوص  لمجموعة من الاستنتاجات و التوصيات 

 .ة أعمال المراجعين و بالتالي احلد من حالات الفساد الإداري و المالي و التي من خلالها يتم الرفع من جود
 Auditing and Corruption in The PublicبعنوانDEAN NEU and Alّّدراسةّ.8.10ّ

Sector : The Case of the Canadian Sponsorship Programّ ّعنّّ ّعبارة الدراسة
ّ.بكندا2212ّّسنةAlternative Accounts Conferenceّّمداخلةّتعّعرضهاّفيّملتقىّ

تبحث هذه المداخلة في دور التدقيق في حالات الفساد الكبيرة في القطاع العام، حيث قامت بدراسة برنامج       
مليون دولار في هذا البرنامج  01و كان هناك فساد بتحوي  مبلغ   (0112-0221)كومي الكندي احل الرعاية

و السياسيين ويوضح التحلي  كيف للجانب الاجتماعي و السياسي أن يؤثر على من خلال رجال الأعمال 
هذه الدراسة سلطت الاوء  مارسات المراجعة و تقييد قدرة المراجعين في كشف حالات الفساد و الابلاغ عنها، 

 . يةعلى التدقيق الداخلي في القطاع احلكومي و كيفية وقوع الفساد حتى في ظ  وجود ضوابط رقابة قو 
8.11ّ .ّ ّأنقرة،تركيا)MUSA KAYRAKّدراسة ّللحسابات، ّالتركية  Evolvingبعنوانّّ (المحكمة

Challenges for Supreme Audit Institutions in Struggling with Corruptionّ
 .2228سنةJournal of Financial Crimeّّ الدراسةّعبارةّعنّمقالّمنشورّبمجلةّ

و دورها و مساهمتها في مكافحة الفساد ( SAIs)النظري للمؤسسات التدقيق العليا  المقال يناقش الإطار       
 . من خلال مناقشة نظرية و عملية لك  من المساهمات المباشرة و غير المباشرة للأجهزة الرقابية

 و تحقيقا لهذه الغاية قامت الدراسة بإجراء تحلي  شام  لأجهزة الرقابة العليا من حيث الفص  بين السلطة       
و التدقيق و الشفافية و سلطة التحقيق و المساءلة، و من بين النتائج التي توصلت إليها هي المشاركة النشطة لهذه 
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       لتشغيلي و الوظيفي و مهمة التدقيق من قب  الدستور الأجهزة التي تتمتع بالاستقلال المالي و التنظيمي و ا
و القوانين أمر ضروري من أج  ردع الفساد، و تشير الورقة إلى أنه لا توجد حاجة لاتخاذ خطوات أخرى في 
مكافحة الفساد، و رغم ذلك لم تنكر الدراسة بعض حالات الفساد التي قد تكون فيها مؤسسات المراجعة العليا 

  الابتزاز و غسي  الأموال ) درة على كشف بعض حالات الفساد لعدم وجود دلي  واضح عليها مث  غير قا
 ( .الرشوة

 Corruption Fraud Detection By SpremeبعنوانKENNTH M.DYEّّدراسةّ.8.12ّ

Audit InstitutionّّمقالّمنشورّبمجلةThe EDP Audit,Contrôle and Security News 

Lettre ّّ2227ّسنة
   ( SAIs)تبحث هذه الورقة البحثية في قااا  الإحتيال و الفساد التي تواجهها مؤسسات التدقيق العليا       

و تقدم بض الاستراتيجيات و الأفكار لتحسين أداء هذه الأجهزة، و قد اختبرت بالفع  بعض هذه 
ختتلف البلدان، و قد قدمت هذه الورقة الاستراتيجيات مع نجاح كبير و التي قد تساعد على احتواء الفساد في 

البحثية مجموعة من التوصيات لأجهزة الرقابة العليا و تتمث  في إبرام مزيد من الدورات و المؤتمرات حول مكافحة 
الفساد و الاحتيال و تعزيز و تقوية سلطات التحقيق، إنشاء فرع خاص بالمراجعة القاائية، وضع معايير خاصة 

و دعم الشفافية الدولية، تشجيع برامج التدريب على الأخلاقيات و الوعي ضد الاحتيال،   ال،بالفساد و الاحتي
كما نصت على تشجيع المشرعين على تمرير قانون الإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين الذين يقدمون معلومات 

البلدان التي تتميز بكونها لهم  لأجهزة الرقابة، و نشير إلى أن الدراسة أقرت بأن هذه التوصيات تكون ناجحة في
 . حكم راشد إلا أنها تعاني من الفساد

8.13ّ .ّ Muhammad Akram Khanّّدراسة  Role of Audit in Fightingبعنوان

Corruption ّ2226الدراسةّعبارةّعنّورقةّبحثيةّنشرتّسنة.ّ
       أشارت الدراسة إلى أن الفساد يختلف عن الإحتيال من حيث ترك أثر مادي في السجلات المحاسبية       

و أشارت بأن المراجعين يجدون صعوبة بالغة في لعب دور فعال في اكتشاف الفساد، و بينت بأنه عادة ما يتم 
     الرشوة : و يتامن الفساد نهما،استخدام مصطلح الغش و الفساد بالتبادل إلا أن هناك اختلاف جوهري بي
دور  Khanو قد تناولت دراسة  و العمولات و المزاا  الأخرى و التي لا تترك أي أثر في السجلات المحاسبية،

المراجع في مكافحة الفساد من خلال اقتراح برنامج مراجعة الفساد، حيث أبرزت الدراسة إلى أن هناك قصور في 
و أرجعت السبب في أن مراجعة الفساد في القطاع  ر مهنة المراجعة في هذا المجال،الدراسات التي تناولت دو 

الخاص لا يعتبر مح  اهتمام و قلق شديد للإدارة و الملاك و أوضحت بأنهم يهتمون كثيرا بالغش في القوائم المالية 
راسة أن على المراجعون أن و بسرقة أصولهم، أما فيما يتعلق ببرنامج مراجعة الفساد ففي هذا الصدد بينت الد

يحافظوا على الافتراضات التقليدية فيما يتعلق بسلوك فريق العم  و عدم البدأ في التخطيط مع الاشتباه بوجود 
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هداف هو تقييم فرص الفساد و أن هدف المراجعة من مراجعة الفساد، و من بين الأ فساد و إنما إحتمال وجوده،
و بالنسبة لتخطيط مراجعة الفساد فإن عملية التخطيط تمر  الرقابة الموجودة لمنعه،في الشركة و تقييم فعالية بيئة 

 :بنفس مراج  تخطيط المراجعة المعروفة حيث تتامن خطة مراجعة الفساد 
 اعد حسب الباحث في تحديد فرص محتملة للفساد؛سمعرفة المؤسسة المراد مراجعتها الذي سي -
 تطوير معايير مراجعة خاصة بالفساد؛ -
 بناء ختزون من فرص الفساد؛ -
 ؛COTتطبيق إختبار فرص الفساد  -
 .كتابة خطة المراجعة -

 Audit منهجية جديدة لمرجعة الفساد أطلق عليها إسم المراجعة التشاركية KHANو قد طرح       
Paricipory اجعين على أساس أن المر  ة، و يقوم هذا النوع من المراجعةو هو طرح لازال في مرحلته المفاهيمي

ذوو الخبرة من الممكن أن يشركوا العملاء أو الجمهور في عملية الفحص و ربما هذا يعتبر خروج عن النهج 
 . التقليدي للمراجعة

و كخلاصة لهذه الدراسة المهمة فإنها قدمت منهجية تدقيق للفساد باستخدام المراجعة التقليدية باستثناء        
 .ا يتعلق بالمراجعة التشاركية فيه بعض المفاهيم المبتكرة خاصة

 
دراسةّالدحدوحّبعنوانّمسؤوليةّمراجعّالحساباتّفيّاكتشافّالتضليلّفيّالتقاريرّالماليةّللشركاتّ.8.14ّ

الصناعيةّوّالعواملّالمؤثرةّفيّاكتشافه،ّمقالّمنشورّبمجلةّجامعةّدمشقّللعلومّالاقتصاديةّوّالقانونيةّسنةّ
ّ.،ّسوريا2226ّ
          هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوام  و الأسباب المؤثرة في إكتشاف مراجع احلسابات للتالي        

و الانحراف بالقوائم المالية و مسؤولياتها منها، حيث و أنه و بعد ظهور الفاائح المالية الكبرى أصبح التالي  في 
المهني، و قد أعتمدت الدراسة على الاستبانة للوقوف على التقارير المالية من أهم المواضيع المطروحة على الصعيد 

آراء و وجهات نظر المستجوبين حول مشكلة الدراسة، و توصلت الدراسة إلى أن عملية اكتشاف التالي  تتأثر 
تساهم  فالا عن أهمية الاصدارات المهنية التي بالعديد من المتغيرات و العوام  المرتبطة بالمراجع و المنشأة و إدارتها،

بشك  كبير في اكتشاف التالي ، و وضحت الدراسة بأن العوام  الدينية و الاجتماعية ليس لديها دور و تأثير 
 . في اكتشاف التالي 
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 Solutions to Corruption in The AuditingبعنوانFlint, Amanda Jّّ)ّ (دراسة.8.15ّ
ProfessionّّوّهيّعبارةّعنّمقالّمنشورّفيّمجلةReview of Human Factor Studiesّّسنة

2225. 
تناولت هذه الورقة البحثية مشكلة الفساد بأمريكا الشمالية و دور مهنة التدقيق من هذه المشكلة، حيث       

أشارت إلى أن مهنة التدقيق فشلت في كشف الفاائح المالية بالعديد من الشركات على غرار ما حدث في شركة 
ENRON   وWORLDCOM  و شركات أخرى، كما أن قانونSOX  لم يساهم في التقلي  من حالات

فش  المراجعة، هذه الفاائح كانت تأكيد لفش  ذريع للمهنة، حيث حدد منظروا المورد البشري بناءا على 
     نظرا ت سلوكية ستة مجالات للتركيز في الشخصية البشرية تتطلب التطوير لكي يعم  الفرد بكفاءة و فعالية 

رأس مال  الرأس مال البشري، القدرات البشرية، رأس المال الإبداعي، الطاقة الكامنة للأفراد،: و نزاهة و تتمث  في 
و يعتقد أن الفش  في تطوير الموظفين في هذه المجلات يؤدي إلى فش  عالي في . الأخلاقي، رأس مال ديني 

ظرية العام  البشري على مجال التدقيق المالي في محاولة لتوفير التدقيق، و بالتالي تهدف هذه الورقة البحثية لتطبيق ن
حلول لمكاتب التدقيق و بالتالي زا دة قدرة المراجعين في كشف حالات الفساد و احلد من الإنهيارات المتكررة 
 لمكاتب التدقيق، و وصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن سلسة الفش  في مهنة التدقيق ستستمر إلى أن
تخلق مكاتب المحاسبة و التدقيق بيئة يتم فيها تطوير و تعزيز الجودة الإيجابية في موظفيها، و سوف يتطور الموظفون 

نه حسب الدراسة المحفز الوحيد انب العقلي و الروحي و الجسدي، لأعندما تعم  المكاتب على تطوير الج
الات الستة المذكورة سابقا، هذا الأمر سوف يفتح الباب للمراجعين يصبح المال و المكانة والترقية في ظ  إهمال المج

أمام الفساد، و لن يلتزم المراجعون بالمبادئ و المعايير الموضوعة، و إلى حين ذلك سوف تظ  مهنة المراجعة تعاني 
 . من آثار الفساد مع المعايير الزائدة و الدعاوى القاائية و حجم المسؤوليات الاخمة الملقاة على عاتقهم

8.16ّ ّالمرا. ّدور ّتطوير ّبعنوان ّخليل ّإبراهيم ّأحمد ّمحمد ّالاحدراسة ّو ّالغش ّلمواجهة ّالقضائية ّّّّّّتيالّجعة
الدراسةّمنشورةّّ–دراسةّإختباريةّّ-وّالفسادّالماليّبمنظماتّالأعمالّوّتحقيقّمصداقيةّالمعلوماتّالمحاسبية

 .بدونّسنةّالدراسةّ. بمجلةّالمحاسبةّوّالمراجعة،ّمصر
تهدف هذه الدراسة بشك  أساسي إلى صياغة إطار فكري لتطوير دور المراجعة القاائية كآلية لمواجهة       

 . الغش و الفساد و الاحتيال و تحديد ذلك على شفافية و مصداقية المعلومات المحاسبية
و قد تناولت الدراسة الآليات التي تعتمد عليها المرجعة القاائية و طبيعة الخدمات التي تقدمها و هذا       

لمواجهة ختتلف أنواع الغش و الاحتيال و الفساد المالي بالمؤسسات، وقد تم تحديد أربعة أبعاد أساسية لاختبار 
ة القاائية، و تمثلت في ضرورة توفر متطلبات مدى صحة و صلاحية الإطار الفكري المقترح لتطوير دور المراجع

تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة القاائية بالاضافة إلى تحديد الصفات و الخصائص التي يتوجب توفرها في 
شخص المراجع، أما البعد الثالث فتم تحديد أنواع الغش و الاحتيال و الفساد المالي التي يجب مواجهتها من قب  
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ئي، أما البعد الرابع يوضح أثر تطوير المراجعة على مصداقية و سلامة المعلومة المحاسبية، و أهم المراجع القاا
النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن المراجعة القاائية تتطلب مارسة أنواع أخرى من المراجعة مث  المراجعة 

جعة القاائية من قب  مراجع خارجي، حيث يمكن التشغيلية و مراجعة الالتزام، كما أنه من الأفا  مارسة المرا
مارسة مهامه بشك  مستق  دون ضغوط، وفيما يتعلق بالفساد فذكرت الدراسة إلى أن مفهوم الفساد يعتبر أشم  
و أعم من مفهوم الغش و الاحتيال و توصلت الدراسة إلى أن الاعتماد على المقاربة الاستباقية 

PROAVTIVE APPROACH) ) اجعة القاائية يساعد بشك  كبير في مواجهة و التغلب على في المر
  . ختتلف صور الفساد

ّماّيميزّالدراسةّعنّالدراساتّالسابقة.9ّ
بعد عرض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، لاحظنا تعدد جوانب الدراسات و التي توصلت إلى نتائج      

عن الدراسات السابقة و التي يمكن  ح ما يميز هذه الدراسةعديدة، و نسعى من خلال هذه الجزئية بيان و توضي
 : عرضها في النقاط التالية

سات التي تناولت بجدية لموضوعنا في ك  الدراسات المعروضة لم تشم  حالة الجزائر و هذا راجع لندرة الدرا -
 ؛حدود علم الباحث

محافظي من  هذه الدراسة على واقع الممارسات المهنية و آراء محافظي احلسابات كون أنها شملت عينة تعبرم  -
 ؛وضوعاحلسابات فقط دون إشراك أطراف أخرى و التي كان بإمكانها أن تبدي رأيها في الم

و المتمثلة  تأثيرات بينهاو دراسة العلاقات السببية و ال كما تتميز هذه الدراسة بكونها ربطت بين ثلاثة متغيرات -
و ذلك من خلال النمذجة بالمعادلات  و جودة خدمات المراجعة و الفساد الإداري و المالي في معايير التدقيق

 . البنائية
 

ّالبحثّّوّهيكلّّخطة.9ّ
تم تقسيم  ،ختبار الفرضياتسئلة الفرعية و لاتبعا للأهداف المتوخاة من البحث و لمعالجة الإشكالية و الأ  

 .فصول   ثلاثةالبحث الى 

ّالأوليعالج  - أهم  والإطار النظري للمراجعة و ذلك من خلال البحث في تطور نظرية المراجعة  الفصل
المراجعة  تضافة إلى مناقشة قاية أساسية تتمث  فيما ما إذا كانت في البناء الفكري للنظرية، بالإالاسهاما

و عرض أهم المقاربات  مفهومهاكما يتناول هذا الفص  محور جودة المراجعة من خلال تحديد   علم أم فن،
    التي تعرف جودة المراجعة و كذلك العوام  المؤثرة عليها من خلال عرض الدراسات السابقة، كما تناولنا أهم 

 . و أحدث المعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين
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ّالثانيأما  -         فيتناول الفجوة الموجودة بمهنة المراجعة و عرض ختتلف مكوناتها و أسباب حدوثها، الفصل
    ااا  الفساد الدولية في العالم اتجاه قااا  الفساد و عرض أهم ق و أياا جدلية مسؤولية مراجع احلسابات

 .النتائج التي ترتبت عليها و أياا الدروس المستفادة منها  في الجزائر و و
، حيث تم عرض تطور مهنة المراجعة في الجزائر و كذلك الجهات تم تخصيصه للدراسة الميدانية الثالثالفصلّ -

المسؤولة عن تنظيم مهنة المراجعة، كما تم عرض مهام محافظي احلسابات و أهم المخالفات التي يمكن أن يقعوا 
       اتجاهات اجابات عينة الدراسة و كتكملة للموضوع جاءت الدراسة الإحصائية من أج  معرفة  ،فيها
      حص  عليها ضافة إلى النتائج المتل عرض طريقة و منهج الدراسة بالإمن خلا و هذا ختبار الفرضياتو ا

اء عينة الدراسة حول توجهاتهم و آرائهم و وجهات نظرهم  و مواقفهم حول و مناقشتها، و تم استقص
 .مشكلة الدراسة 

 



 

 

 

 الفصل الأول
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 تمهيد الفصل الأول

 

مرت مهنة المراجعة بالعديد من المحطات التاريخية، و كانت هناك اسهامات عديدة لبناء إطار فكري يعتبر  
    ن مازلت تثار قضية جودة المراجعة التي يصعب تحديدها و قياسها لعدة اعتبارات، لحد الآو  كمرجع المهنيين،

و سوف نحاول الاقتراب من تحديد المفهوم مع إلقاء نظرة على أهم المقاربات، كما أننا سنتطرق إلى معايير التدقيق 
 :و ذلك وفق المباحث التالية الدولية و أهم الاصدارات

 

 ؛بين تحديد المفهوم و إشكالية القياس" جودة المراجعة: "المبحث الأول   -
 ؛المراجعة طبيعة سوق خدمات:المبحث الثاني  -
   .  معايير التدقيق الدولية كآلية عملية لرفع مستوى اداء مراجعي الحسابات:المبحث الثالث  -
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 وم و إشكالية القياسهجودة المراجعة بين تحديد المف: المبحث الأول 

المراجعة و التي تساعدنا قبل تحديد المفاهيم المتعلقة بجودة المراجعة سنحاول أن نقدم قراءة فلسفية لنظرية 
عرفة بناء نظرية المراجعة ستكون أحسن طريقة لتحليل ــالفرضيات، كما أن م لى إيضاح مختلف المفاهيم وــع

  .الدراسة 

 قراءة فلسفية لنظرية المراجعة:أولا

 سواءا للمكلف بها أو الدور و الأهداف التي تسعى لتحقيقها، م التطورات التي شهدتها المراجعةرغ
أساليبها بيئتها إلا أن التأصيل العلمي و النظري لم يساير تلك التطورات بالشكل المطلوب خاصة في بعض الدول 

عتبر فيها المراجعة و خاصة للمهنيين مجرد تقنية و إجراءات يتبعها المهني للفحص ت تو التي مازال على غرار الجزائر
 .ئم المالية للمؤسسة و الوصول إلى هدف محدد و هو المصادقة على القوا

سنة  0333البحث في الكتابات التي تطرقت لنظرية المراجعة بالمقارنة مع نشأتها التي تمتد إلى أكثر من 
     6291تشير إلى أن هناك ندرة و قصور في محاولة بناء نظرية متكاملة للمراجعة، وكانت أولى المحاولات سنة 

 " الثقة الملهمة رف بنظريةفي المؤتمر الدولي الثاني للمحاسبين بهولندا من خلال ما ع    "Limperg" التي قام بها  و
Theory of Inspired Confidence"1 . تبعتها دراسة(Robert Kuhn Mautz & Hussein 

Amer Sharaf) إطار  حيث كانت هذه الدراسة بمثابة الإنطلاقة لتأسيس ،6216ة المراجعة سنة فبعنوان فلس
لفكر الفلسفي افق مع المراجعة تت الفلسفي و اعتبرت أن  حيث اعتمدت على الأسلوب  متكامل لنظرية المراجعة

و أيضا من الدراسات التي ساهمت في بناء نظرية للمراجعة هي دراسة اللجنة المنبثقة من  . لهدف و الأسلوبافي 
ت هذه الدراسة حيث ركز   6290عن المفاهيم الأساسية للمراجعة سنة  (AAA)الجمعية الامريكية للمحاسبة

 & Mautz)دراسة  على النظرية و ذلك على اعتبار أن   تركيزهاعلى الجانب التطبيقي و الممارسات أكثر من 

Sharaf) محمود  الناغي)دراسة  . ةانب الفلسفي للمراجعالامريكية للمحاسبة ركزت على الج برعاية الجمعية
لقد استخدمت هذه  ،6291اهات السلوكية و دورها في تطبيق الرقابة على الحسابات سنة تجبعنوان الا (السيد

بدراسة سنة (Taylor & Glezen) وفي نفس السياق قام  . الدراسة المدخل السلوكي في صياغة الإطار النظري
لمعرفة المسبقة للمديرين بأن القوائم المالية احيث أن  ضافة تبريرات سلوكية و تحفيزية،إ ما من خلالهاقد   1994
ن كل ما من شئنه أن يؤثر على عدادها و الافصاح عفي إراجع سيدفع بهم  إلى اتخاذ عناية مهنية خاصة سوف ت  

 .2 هذه القوائممصداقية 

                                                           
 
1
 .01،ص 5102عمان الأردن، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، نظرية المراجعة، نصر صالح محمد، 

2 Bruno José Machado de Almeida , Title of  the communication: Adopted theories by the portuguese professionals to explain the 

auditing: empirical evidence,Portugal,p03 . 
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(Wallace 1980) ،حيث أن رفع الدعاوى  قامت هذه الدراسة على أساس فرضية التأمين وهو أمر مهم
ستند أساسا على أن المراجع هو المسؤول عن سلامة القوائم المالية و من الضرورة بمكان يالقضائية ضد المراجعين 

 Flint)أما بالنسبة إلى  تقاسم المخاطر، و بالتالي يؤدي هذا الأمر إلى توليد الطلب على خدمات المراجعين،

و التي يجب أن تحدد وفق معايير محددة  ى المسؤولية أو المسؤولية العامة،فاعتبر أن المراجعة تستند عل (1988
 .(Thomas & Henke1989)ضافة إلى أعمال كل من بالإ .1مسبقا 

ه كل هذه الدراسات و ما تبعتها ساهمت في إيصال المراجعة إلى مرحلة متقدمة من النضج، كما أن توج  
ة بينهما إلا أن المحاسبة عة بأنها فرع من فروع المحاسبة أصبح فيه جدل، رغم أن هناك علاقة وطيدجاعتبار المرا
المراجع حيث أن المراجعة تأخذ  يصال البيانات المالية و هذا ما لا يقوم بهإع و تلخيص و قياس و جمتتضمن 

جعة تتميز فالمرا ،بعين الاعتبار الظروف و الأحداث المرتبطة بالمشروع أيضا إلا أنها لا تقوم بقياسها و إيصالها
، و منه فإن للمراجعة أفكار و أساليب نشائيةإنها تحليلية و ليست تركيبية أو نتقادي و بأبكونها وليدة الفكر الإ

 .ق متماثلة بالمنط

يح لحلولها، فلحد اليوم لا شك أن وجود نظرية سيساهم في حل المشاكل أو على الأقل تزويد المهنيين بمفات
فرغم التطور الرأسي للمراجعة  . ختلاف كبير في حلها أو فهمهااالعديد من المشاكل و مازال هناك راجعة تواجه الم

ج متخصصة و خبيرة و أساليب مبتكرة للفحص فلازال حصائية و برامادها على الأساليب الرياضية و الإباعتم
م العينة المناسبة لإبداء الرأي و جدلية مسؤولية المراجع اتجاه قضايا الفساد جهناك جدل كبير حول قضية ح

الاداري و المالي و الغش و عمليات تبييض الأموال و مسؤوليته الإجتماعية و جميع التصرفات غير القانونية 
ذلك أن بناء نظرية  . هذه المشاكل تتطلب جهود و كتابات إضافية قد تساهم في حلها مستقبلاكل . للعملاء

اء أي تصور ــــكادميين في بنللممارسين و المهنيين و الأ و دور وف يكون له دون شك منفعةــللمراجعة س
 .مستقبلي 

  عناصر الإطار النظري للمراجعة -1

            و الاهداف  المهنية مجموعة من الفروض و المفاهيم و المعايير لمراجعة الحسابات يشمل الاطار النظري 
 :الاجراءات وفقا  و

 

 

                                                           
1 

Idem . 
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 الإطار النظري لنظرية المراجعة: (1-1)الشكل

  

 

مراجعة أحمد حامد حجاج و كمال  و،المراجعة بين النظرية و التطبيق،تعريب وليم توماس،امرسون هنكي: المصدر
 .20،ص0191الدين سعيد،دار المريخ للنشر و التوزيع،الرياض،السعودية،

حيث نلاحظ  ،(1-1)الشكل ر متكامل لنظرية المراجعة شملت عناصر البناء إط (توماس هنكي)محاولة       
ستنبط من الأهداف و الأهداف ت ت  اءاجر لذي قبله حسب اتجاه السهم فالإا رأن كل عنصر ي ستنبط من العنص

   & Mautz)حيث اعتبر  ستنبط من المعايير إلى أن نصل إلى أساس بناء النظرية و المتمثلة في الفروض،ت  

Sharaf,1961)  تؤسس في كتابه فلسفة المراجعة أن الفرضيات ضرورية لبناء أي فرع من فروع المعرفة كما أنها
بأن المعايير يتم الإعتماد عليها ضمن الإطار ( 9362لح محمد،انصر ص)و قد أشار  . قاعدة لبناء أي نظرية

حيث أن نجاح المعايير في أداء  لمعايير و النظرية متكاملان،االعملي للمراجعة الذي يحكمه الإطار النظري و بالتالي 
كما أن محاولة  طار نظري سليم،للمراجعة و كل هذا يستلزم وجود إ للتطبيق العلمي او تقييم امهامها يعتبر إرشاد

 .1النظرية لشر إلى المبادئ التي اعتبرها مهمة و جزءا أساسيا في هيكلم ت  ( توماس و هنكي)

 2:إلى  (Mautz & Sharaf)ثل الفروض الأساسية التي تعتمد عليها نظرية المراجعة حسب تتم

 القدرة على المراجعة و التحقق من المزاعم أو التأكيدات المتضمنة في القوائم المالية؛ -0
 ليس هناك تعارض محتمل بين المراجع و معدي القوائم المالية؛ -5
 القوائم المالية و المعلومات الأخرى المقدمة للتحقق خالية من أي تواطؤ أو غش غير عادي؛ -3
 بالمؤسسة يبعد احتمال وقوع الخطأ و الغش؛ سلامة و قوة نظام الرقابة الداخلية -4
نتيجة نشاط  والتطبيق السليم و المستمر للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يؤدي إلى إظهار المركز المالي  -2

 المؤسسة بصورة عادلة و صادقة؛
 العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل في حالة لم يثبت -6

 عكس ذلك؛
 راجع يزاول عمله كمراجع فقط؛الم -7
 .على المراجع أن يلتزم بضوابط المهنة و قوانينها -9

                                                           
. 031-039،مرجع سبق ذكره،صنصر صالح محمد 1

  
2
Mautz.R  and Sharaf.H ,The Philosophy of Auditig,American Accounting Association,Monograph N°6,USA,1961,p 42 . 
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    سنة  23تعتبر هذه الفرضيات قاعدة و أساسا لكل الدراسات التي تلتها رغم أنها وضعت منذ أكثر من 
لفرضيات أنها قد من أهم خصائص هذه ا هما أشارا إلى أن   نفسيْ و رغم أنها تحتاج إلى تعديلات كون أن الباحثيْن 

حسب العديد من الباحثين على غرار و  .ير في ظل تطور بيئة الأعمال و هذا ما حصل فعلا تكون قابلة للتغ
(Lee 1993,Arens and Beasley 2010)   و الذين يحسبون على المدرسة الأمريكية فقد تم تقسيم فروض

 :الفروض التدعيمية و السلوكية و الوظيفية حسب الشكل التالي  و تتمثل في تصنيفات المراجعة إلى ثلاث

 الفرضيات الأساسية للمراجعة(: 2.1)الشكل 

 

 

  

 

 

 

 

Source :Bruno Amlaida,The Postulate System of Auditing in the Evolution of 

the American thought :A Historical Interpretative 

Approach,Portugal,2015,P153. 

خمسة  (Mautz & Sharaf)ما فيما يتعلق بالمفاهيم باعتبارها عنصر أساسي لنظرية المراجعة فقد إقترح أ        
       تمثلت في أدلة الإثبات و التي اشتقت من الفرض الأول  ،ستنباطها من الفرضيات التي وضعهاو تم ا مفاهيم

عدالة العرض و اشتقت من الفرض  العناية المهنية و التي اشتقت من الفرض الثاني و الرابع، و الفرض السادس،
و أشارت الدراسة إلى أنه يمكن إضافة مفاهيم .  الاستقلالية حيث اشتقت من الفرض السابع و الثامن الثالث،

 . لهيكل النظرية مستقبلا

لمساعدة  عامة( دليل)  لتي هي عبارة عن ارشاداترية المراجعة يتمثل في المعايير و ان لنظالعنصر الثالث المكو        
المراجعين على تحمل مسؤولياتهم المهنية عند مراجعة القوائم المالية التاريخية و التي تستنتج منطقيا من الفروض أو 

 .وسوف نتطرق إلى المعايير الصادرة عن الهيئات الدولية في فصل لاحق  تدعمها، المفاهيم التي

 العلاقة بين الوكلاء الموثوقية

 المساءلة

التعقيد         /البعد
التعقيد/البعد   نظرية  الوكالة 

 القانون

 الاملاءات القانونية

مهارات/تدريب  

 الاستقلال

 رأي المراجع

 آداب المهنة

 الرقابة الداخلية

تكلفة-عائد   

 التخطيط

مبادئ -معايير:مرجعية المحاسبة
 أدلة

 فروض وظيفية فروض سلوكية فروض تدعيمية
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ي فني و محايد أهداف تسعى إلى تحقيقها، فالمراجعة كان و مازال الهدف منها هو إبداء ر لكل حقل معرفي أ      
 ،من خلال محصلة لإجراءات طويلة منظمة يكون إلا   هذا الرأي لن ،حول سلامة و مصداقية القوائم المالية

حيث تعكس إجراءات المراجعة تصرفات و ممارسات محددة يجب أداؤها  . و استقرائية و أحكام منطقية استنباطية
في حين  جب أداؤه،في كونها ترتبط بالتصرفات و السلوك الوا فهي تختلف عن المعايير لتحقيق النشاط و تنفيذه،

فإن  يجب استفاؤها، هذه الإجراءات سيتم تلخيصها في برنامج  المراجعة، و من ث   ادافثل أهأن المعايير تم
 .1دة الإجراءات يتم تحديدها لتحقيق اهداف المراجعة المحد  

 مداخل،أهمية مفهوم،مقاربات،: جودة المراجعة: ثانيا

بالإضافة إلى تحديد أهمية خدمات جودة  أهم المقاربات،سوف نحاول تحديد مفهوم لجودة مراجعة من خلال 
 .المراجعة لمختلف الأطراف 

 مفهوم جودة المراجعة -1

               موثوقية المعلومات المالية  هو التقليل من حالات عدم التأكد،لطالما كان الهدف من المراجعة       
خلف العمليات الرياضية والعلاقات المنطقية التي هناك مراجعة فإن هناك بعد إنساني؛ لكن مادام  و المحاسبية،

     خلف الإجراءات  إمكانية حدوث أخطاء؛ نماذج نظرية، تسمح بفهم و تحديد الظواهر المعقدة هناك فرضيات،
 .2و الأسلوب يظهر البعد الإنساني من جديد 

مها دون متيقنين من الخدمات التي تقالتأكد فإنه لا يمكن أبدا أن نك بما أن المراجعة تتم في بيئة عدمو       
هذا من   . ، وعلى هذا الأساس فإن إعطاء مفهوم لجودة المراجعة سوف يكون معقدا و صعبا%011بنسبة 

 ي غير ملموسة و يصعب تحديد قيمتها و قياسهاعملية المراجعة خدمة و بالتالي ه من جهة أخرى تعتبر . جهة
كل طرف ينظر لها و يقيمها بمنظوره   الوقوف على تعريف موحد بل إن  كن كما أنها متعددة الأطراف و لا يم

      و من هنا تباينت آراء الكتاب و الباحثين و المهنيين .  الخاص،كما أن مفهوم جودة المراجعة حديث نسبيا
 . و جميع الأطراف ذات الصلة حول إعطاء مفهوم موحد و شامل لجودة المراجعة

ريتين تشارك في صياغة نظ مقاربتينعن طريق  يتحدددة المراجعة بصفته ميدان للبحث و بالتالي مفهوم جو     
 و لعل هناك الكثير .جودة المراجع على  تعتمدالأخرى لية للمراجعة و ولى تتمحور حول مخرجات عمفهوم، الأالم

 . بل الأكادميين و المهنيين التي ساهمت في تحديد المفهوممن البحوث من ق

 
                                                           

1
 .96،ص5111الاسكندرية،مصر،سنة الطبعة الأولى، أمين سيد أحمد لطفي،فلسفة المراجعة،الدار الجامعية، 

2
 Benoit Pigé,Qualité d’Audit :Enjeux de l’audit Interne et Externe.pour la gouvernance  des organisations,1 

Edition ,Bruxelles,Belgique,2011,p177. 
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                                                                                                                                                                                                                               Concept Auditeur))مفهوم المراجع   كلاسيكية مبنية علىمقاربة   -2

الثقة على مصداقية القوائم المالية من خلال المصادقة على  إضفاءا في يلعب المراجع  الخارجي دورا كبير       
 DEANGELO  6296و لعل و المالية المحاسبيةة للمعلومات و بالتالي احترام الخصائص النوعي القوائم المالية

 للمؤسسة و الافصاح كتشف المخالفات في النظام المحاسبيكون أن المراجع الخارجي عليه أن يلخصت ذلك في  
أدبيات المراجعة  في الاتجاه على هذا طلقعديد من الباحثين و قد أ  اللاق هذا التعريف ميولا عاما لدى ، عنها
مع حيث أن الأول هو متماثل  ،الافصاح عنها اكتشاف المخالفات وو يشمل هذا التعريف  deAngelo باتجاه
لى حد كبير على الوسائل المستعملة و الكفاءة الكلية او يعتمد  (جودة الاكتشاف) الكفاءة التقنية  مفهوم

وموضوعيته و خاصة استقلاليته ( جودة الافصاح)الى مفهوم الاستقلالية  و الثانية ،للمراجعين المكلفين بالمراحعة
أمثال  العديد من الباحثين صدار حكم يناسبها، التي تسعى الى إماعات الضغط لجبالنسبة 

(moizer1997.knapp1991.flint1988 ) هذه المقاربة المزدوجة لتحديد جودة المراجعة و ذلك  ااستخدمو
ية عايير التي وضعتها الهيئات الدولوهذا ما يتماشى مع الم. ستقلالية للمدققين ن طريق التمييز بين الكفاءة و الإع

لجودة المراجعة و ما يسانده في  deAngeloف الملاحظ أن تعري .التى توصي بالجمع بين الشرطين  و المهنيةو 
 من قبل السوق و بالتالي جودة المراجع تعكس الجودة" الجودة المدركة"ذلك العديد من الباحثين يقتصر على رؤية 

 .1مرور الزمن  معار اثبات ذلك في انتظ الحالية للمراجعة التي قام بها 

و الذي ز بين الجودة القبلية و البعدية و الذي مي   0197سنة ( Steing Simuni) أشار اليهما وهذا       
كتشاف المراجع مراجع الحسابات و تتمثل في إمكانية إح أنه تقاس الجودة القبلية عند قبول المهمة من طرف وض  

كل   فصاح عنتقاس الجودة البعدية بعد الإكما   ،للمخالفات و الأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية للمؤسسة
 .2 الأخطاء و المخالفات في تقريره مالم يتم اثبات عكس ذلك

 (Concept Service) مقاربة حديثة مبنية على مفهوم الخدمة  -3

العديد من  ين يضمنان جودة المراجعة،كعنصر   مالنظر عن شرطي استقلالية المدققين و كفاءته بغض       
 Hopkins 1996 .Benn 1997 .Moket )البحوث الحديثة اهتمت مباشرة بأعمال المراجعة المنجزة 

Wright1999 ) ا الأهداف التى تسعى الى وقد عالجت هذه الدراسات مجال و نطاق تدخل المراجعة و أيض
القدرة على مفهوم  إن.  المراجعة يم عملية و مسارسي لهذه البحوث و الدراسات هي تقي، و الهدف الرئيتحقيقها

و بالتالي قياس درجة  ،بة الجديدة لتحديد جودة المراجعةفي المقار  الزاوية هي حجر أعمال المراجعةالتكيف مع 
وسائل الرقابة التي يضعها مراجعو  القدرة على التكيف مع أعمال المراجعة هو تقييم ما اذا كانت تقنيات و

                                                           
1
 LAHBARI Hassan, La qualité de l’audit Externe et la Notion de Significativité, Etude Exploratoire, La place de la Dimension Européenne 

dans la comptabilité contrôle  audit ,May 2009,Strasbourg,France . 

.00،ص 5111محمد مظهر، تقييم جودة أعمال المراجعة و التدقيق في دولة قطر،   2
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ختلالات الموجودة على مستوى الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار الإكشف و تقييم الحسابات تسمح لهم ب
 .1احتياجات أصحاب المصلحة في الشركة 

 أهمية  و مزايا جودة المراجعة -4

 دوره هو التحقق من موثوقية للمراجع دور مهم في الاقتصاد حيث أن   :تخفيض صراعات الوكالة  -4-0
أسهم ، ) ستثمار الأموال ستثمرين و بمجرد أن يتم االمعلومات المالية الصادرة عن الشركات و الموجهة لمختلف الم

تسمى بعلاقة الوكالة، هذه العلاقة تطرح إشكالية بسبب ( مساهمين /إدارة) تظهر علاقة طرفين ( الخ ...سندات 
و للتأكد من أن كل طرف يلتزم بشروط العقد يتم وضع  ،تضارب في المصالح و عدم تماثل المعلومات بين الطرفين

فإن  (WATTS & ZIMMERMAN )و حسب ، (تكاليف الوكالة) نها المراجعة آليات للرقابة و من بي
ة لأن الادارة بالمرجعة الخارجية تسمح بتخفيض صراعات الوكالة، فإنشاء آلية الرقابة هذه تحد من تكاليف المراق

 .2كم فيها و تكاليف مراقبتها و التح الاعتبار المخاطر التي سوف تتحملهاتأخذ بعين 

جل المنافسة في أتعتبر جودة المرجعة كوسيلة استراتيجية لدى مكاتب المراجعة من  :تحقيق ميزة تنافسية  -4-5
عملاء ت المراجعة و ذلك من خلال المحافظة على حصة المكتب في السوق و جذب أكبر عدد من الاسوق خدم

 .للتعاقد معهم 

 :تأكيد الإلتزام بالمعايير المهنية و القوانين و الارشادات  -4-3

أي إجراء لا يتسق مع  تعتبر المعايير المهنية مجموعة من القواعد و الإجراءات التي تحكم الأداء المهني، حيث أن  
داء المهني،  متطلبات المراجعة النمطية و المحددة من خلال المعايير المهنية تنعكس آثاره بشكل سلبي على جودة الأ

                  رشادات التي وضعت من أجل الارتقاء بالمهنة القوانين و الأخذ بالإ حترامكما أن على المراجع ا
مراجعي الحسابات  لتزاما أن جودة المراجعة تعكس مدى( 5113و قطب حسنين ) حيث أشار  . و تنظيمها

ت ارشادو الإ عتماد المراجع على المعايير المهنيةو يمكن القول أن ا. 3بالمعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية
   طار التصوري الإالمشاكل التي تواجهه من خلال  سيساعده دون شك في أداء مهامه بشكل منظم و أيضا حل

مقيدا بشكل مطلق و إذا رأى متطلبات معيار غير عملي إلا أن المراجع ليس  .ه المعايير توفره هذ و المرجعي الذي

                                                           
1
 LAHBARI Hassan ,OP-cit  ,2009 . 

2
 G2RALDINE HOOEGINDRE , CEDRICLESAGE,un Mauvais Auditeur,Dependant et / ou Incompetent ?Etude Exploratoire des Motifs de 

Condamination des Commissaire auX compte en France ,Comptabilité et Environement,May 2007,France ,P3. 
3
 5119، يوليو 42، المجلد رقم 5م ــلمية، جامعة الاسكندرية، العدد رقسمير كامل عيسى،أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة الأرباح، مجلة كلية التجارة للبحوث الع  

 .7ص 
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ساسية للمهنة وإلا ن لا يخل بالمعايير و القواعد الأحتكامه للمعايير عليه أ حالة ايتبع تصرفات بديلة، وفيأن فعليه 
 .1ذلك إلى ممارسات غير منظمة لعملية المراجعة سيؤدي به

   و بالرغم من أن معايير الأداء المهني و قواعد و آداب سلوك المهنة يمثل الحد الأدنى لجودة عملية المراجعة        
 LIHLE JOHAN AND )عرفت باسم  0192و قد أتضح ذلك في أحد القضايا المعروفة عام 

COCAS LIOYD CHEYHAN V)  إلا أن قاضي المحكمة العليا الخاص بهذه القضية اعتبر التمسك
 .2بمعايير الأداء لعملية المراجعة يعتبر خط الدفاع الأول ضد مسؤوليات الإهمال و التقصير في أداء المهمة 

 ة الشركاتمدعم مفهوم حوك -4-4

 و الهدف الرئيسي للمراجعة الخارجية هو ضمان موثوقية في الواقع يعتبر التدقيق الخارجي إحدى آليات الحوكمة
    جعة تقلل من عدم تماثل المعلومات و أيضا حل النزاعاتاضافة إلى أن المر لمعلومات لمختلف المستخدمين، بالإا

فق لضمان المراجعة الخارجية كآلية فعالة للرقابة يجب أن تتم و  إلا أنهو الصراعات الناجمة عن مشاكل الوكالة، 
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل المؤسسة تحتاج دائما لمراجعة خارجية  ذات  . مستوى معين من الجودة

 جودة حتى لو كان لديها آليات أخرى للحوكمة ؟

لآليات  تيار المؤسسةخوث التي اهتمت بدراسة و فهم افي أدبيات حوكمة الشركات هناك العديد من البح      
ك طلب على جودة المراجعة، اهناك أهمية كبيرة للمراجعة الخارجية و هن المتاحة لها و تم التوصل  إلى أن   الحوكمة

للحوكمة و لكن كان ذلك بشكل رت الطلب على جودة المراجعة باعتبارها آلية عديدة فس   ولو أن هناك دراسات
 O’SULLIVAN2000,BEASLEY)هتمت أساسا بمجلس الإدارة فبعض الدراسات ا .مجزأ 

2001,CARCELLO2002) ، و أخرى اهتمت بلجان المراجعة(ABBOTT & AL2001,CHEN 

& AL 2005) ،و دراسات أخرى ركزت بشكل خاص على هيكل الملكية(VELURY & AL 

2003,KANE et VELURY 2004,LENNOX 2005) 
3

. 

 تضييق فجوة التوقعات  -4-2

التي يتوقعها المجتمع من المراجعين و بين ما يقوم به  الملائم بين الواجباتظهرت فجوة التوقعات نتيجة الخلط غير 
حيث أن المراجعين  المراجعون من أداء و ما يتحملونه من مسؤوليات في الواقع العملي وفق المعايير المهنية،

يات عالية من الجودة بالمهنة إلى مستو  رتقاءا للشك فإن الإيواجهون أزمة في المصداقية و المسؤولية، و مما لا يدعو 

                                                           
1
، 42، المجلد رقم 5الاسكندرية،العدد رقم أمال محمد عوض،أثر ممارسة المراجعة غير المنظمة على جودة الأداء المهني لمراجع الحسابات،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة   

 .07،ص 5119يوليو 
2
 .453،ص 5117أمين السيد أحمد لطفي،دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكد،الدار الجامعية،الإسكندرية، مصر، 

3
 WAFA Masmoudi Ayadi ,Mécanismes de gouvernance et Qualité de l’audit Externe ,le Cas Français , la revue gestion et  

Organisation,2013 ,p184 . 



 الفصل الأول المفاهيم الأساسية في نظرية المراجعة
 

27 
 

إلى وضع معايير و ايضاحات ونشرات  بالإضافةحيث دعم استقلالية المراجعين و الرفع من كفاءتهم  في الأداء من
 .مهنية على قدر كبير من الاتساق و الملاءمة سوف يؤدي لا محال لتضييق هذه الفجوة 

 القوائم المالية رير المراجعة و زيادة الموثوقية بتقا -4-6

فيجب أن  الخارجية يتمثل في إبداء رأي فني و محايد حول سلامة و مصداقية القوائم المالية بما أن دور المراجعة
، ينتهي هذا التأكيد بإعداد تقرير مكتوب يعبر فيه المراجع عن رأيه عن (وليس مطلق) توفر المراجعة تأكيد مرتفع 

 لقراراتهم هذا التأكيد يعطي للمستخدمين الثقة في اتخاذهم  . من التحريفات المادية الو الية تخما إذا كانت القوائم الم
الاعتماد كلما كان  او تزيد هذه الثقة و هذ برون تقرير المراجع مؤشر على إمكانية الإعتماد على تلك القوائمتعو ي

 .اراتهم بطريقة مستقلة و موضوعية المراجعون على قدر كبير من الكفاءة و التأهيل و قادرين على ممارسة مه

 خطاء و الغش و الأعمال غير القانونية كتشاف الأقوة ا  -4-7

عد على اكتشاف الاخطاء و أعمال الغش و لا يمكن االحسابات تس مراجعيإن عوامل الجودة التي تحكم أداء 
حيث أن المراجعة محدودة بمستوى حجم العينة كما أن  بالكشف عن كل التحريفات، توقع اتمام عملية المراجعة

المراجعة تزيد قدرة المراجع على الغش يتم إخفاؤه بمهارة ولا يمكن اكتشافه بسهولة، و باختصار كلما زادت جودة 
 .كتشاف الغش و الأخطاء ا 

 العوامل المحددة لها إشكالية قياس جودة المراجعة و:  ثالثا

        لطالما شكلت قضية قياس جودة خدمات المراجعة جدلا بين الباحثين و المهنيين و حتى المنظمات        
ضافة إلى أنها متعددة الأطراف فكل طرف له تقييمه يصعب قياسها، بالإو الهيئات المهنية كونها خدمة و بالتالي 

 . ستقلالية و الكفاءة المهنيةالإعتماد عليهما في تقييمها هما و لعل أهم عنصرين يتم الا ،الخاص

 و يشكل أحد فروض المراجعة و لعل  يمثل عنصر الاستقلالية ركيزة أساسية لمهنة المراجعة، فه :الإستقلالية  -1
ستنبط من الفرض القائل بأن المراجع يزاول عمله كمراجع فقط بالإضافة إلى فرضية عدم وجود ذا المفهوم أ  ه

تعارض محتمل بينه و بين معدي القوائم المالية، ويمكن القول بأن مدلول الاستقلالية يعتبر من مقومات المهنة 
دور  لنا بمراجع غير مستقل يلعب حاجة ، فلاالمجتمع و تفقد دورها في فبدونه تصبح مهنة المراجعة غير مبررة 

ختبارات وجهة نظر غير متحيزة خلال أداء ا وجود"و يعني الاستقلال في المراجعة  . المحك م بين المسيرين و الملاك 
 ".1و تقييم النتائج و التقرير المراجعة 

                                                           
 . 557أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره،ص 1
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لأخلاقي الدولية و حسب دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين لمجلس معايير السلوك ا      
 :1للمحاسبين تتألف الاستقلالية من 

        تتمثل في الحالة الذهنية التي تسمح بإبداء رأي ما دون خضوعه لأي تأثيرات  :ستقلالية الفكر إ -0-0
و شك مهني، و بموجب  موضوعيةو ضغوطات تضعف الحكم المهني و بشكل تتيح للمراجع التصرف بنزاهة و 

 .التحيز لأي طرف عند إبداء رأيه زاهة و الموضوعية و الأمانة و عدميجب أن يتسم المراجع بالن ستقلالهذا الإ
ن المراجع مستقلا من وجهة نظر الأطراف المستخدمين لتقريره، يقصد به أن يكو  : إستقلالية المظهر -0-5

تى و لون كان المراجع مستقلا ستقلال، حيث حخرين لمحور الإن خلال تفسيرات الآستقلال في المظهر ينتج مفالإ
، إلا أن المستخدمون يزعمون و يعتقدون أنه يدافع عن العميل مثلا فإن تقرير المراجع (فكريا) و الحقيقة  في الواقع

 .ي مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرة مع العميل للمراجع أه، و من هنا يجب أن لا يكون تسيفقد قيم

ن خلال ثلاثة أبعاد ـــــــــدليلا يساعد في تحديد استقلالية المراجع م  Mautz & Sharafو اقترح كل من       
 :تتمثل في 

بأي شكل من  دارةحدد من خلال عدم تدخل و تعاون الإيت : الاستقلالية في مجال وضع برنامج المراجعة -
ضافة إلى عدم وجود أي بالإده أو تعديله أو حذف جزء منه الأشكال في إعداد برنامج المراجعة من خلال تحدي

 .محاولات من خارج المؤسسة محل المراجعة للتأثير على سير البرنامج 

            طلاع على كل المستندات و الدفاتر راجع في الاو يعني به أحقية الم : فحصستقلالية في مجال الالإ -
وجود مصالح شخصية و علاقات و عدم  تصال مع المسيرين و العاملين و مناقشتهم،و حرية الإ و السجلات

 .لى تحديد نطاق أو استبعاد فحص أي مصلحة أو موظف داخل المؤسسة تؤدي إ

للنتائج المتوصل إليها  صادقو  أمينو  نزيهو  و يعني إبداء رأي بشكل موضوعي : ستقلال في مجال التقريرالإ -
 2. ريح و ليس ضمني و غامضأن يكون صقيق، كما أن تقريره يجب نتيجة قيامه بعملية الفحص و التح

 :ستقلالية المراجع فيما يليلتي تناولت العوامل المؤثرة على اا و يمكن عرض أهم الدراسات

 

 

 

                                                           
 .45، ص 511، قواعد السلوك الأخلاقي لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، القسم IFACالاتحاد الدولي للمحاسبين   1

2
 Mautz & Sharaf , Op-cit,P 207. 
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 العوامل المؤثرة على إستقلالية المراجع(  1.1) الجدول 

 رأي المؤلف المرجع التأثير العامل
مدة العهدة و قواعد 

 تغيير المراجع
 سلبي 

 
 تأثيربدون 

Carey et 

Simmett 2006 

 

 
Layer et Rama 

2004 

 

 ابتداءا من مدة معينة يصبح مراجع الحسابات غير مستقل-
ول فترة عهدة المراجع تؤثر لا يوجد أي دليل على أن ط-

 .ستقلاليته على ا

 Koh et سلبي صراع المصالح

Mahathevan 

1993 

يسعى المراجع إلى تحقيق مصالحه الخاصة إذا كان له 
مصالح داخل المؤسسة محل المراجعة و هذا الأمر 

 .و التخفيض من استقلاليتهيؤدي إلى اضعاف 
الخدمات المقدمة 
لخلاف المراجعة 

MAS 

 Françis et Bin سلبي

2006 

Burton 1980 

الخدمات الأخرى التي يقدمها المراجع للمؤسسة بخلاف 
 .المراجعة تقلل من استقلاليته

مبلغ الاتعاب و 
 نشرها

سلبي  
بالنسبة 

للأتعاب و 
ايجابي 

بالنسبة 
 لنشرها

Higgs et Skants 

2006 

 

 

Francis et Bin 

2006 

كلما كان المبلغ مرتفع يكون هناك شك حول استقلالية -
 .المراجع

 .الافصاح و النشر للأتعاب يسمح بتحسين الاستقلالية -

 سلبي المسؤولية القانونية
 
 

 ايجابي

Gu et Lee 1973 

 

 

 

Reynolds et 

Francis 2000 

إمكانية التأمين ضد الدعاوي القضائية يؤدي إلى عدم -
 .تحمل المسؤولية  و بالتالي تأثير سلبي على استقلالية المراجع

لا تقدر بثمن و التي تؤثر على سمعة  يولد التقاضي تكلفة-
 . المكتب

 
 .مكاتب المراجعة كبيرة الحجم يكون مراجعيها أكثر استقلالية DeAngelo 1981 ايجابي حجم المكتب

في الغالب   المنافسة في السوق
 سلبي

Pigé2000 , 

Knapp1985 

,Shokley1981 

,Gul 1989 

 .ايجابيا بالمحيط التنافسي الاستقلالية مرتبطة إرتباطا

 Prat 2000,Tsui et ايجابي أخلاقيات المراجع

Gul 1996,Shafer 

et Al 2001 

قة قوية بمستوى أخلاق المراجع مستوى الاستقلالية له علا
المراجع سوف يكون حر في إبداء حكم بشكل  لأن

 .موضوعي و نزيه و بمصداقية 
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 ,Rishard2000 ايجابي  سمعة المراجع

Chan et al 1993, 

Firth 1997 

رأس مال "الهدف طويل المدى بالنسبة للمراجع هو تعظيم 
بالنظر إلى سمعته و التي تلعب دور منظم لصالح " الثقة

 . الاستقلالية
 ,Bennecib 2004 ايجابي رقابة المهنة

 

Matsuma et 

Tucker 1995, 

Shafer et Al 

1999 

 .المراجعلالية شريك المراجعة يقوي استق-
 . ظير تجعل من المراجعة أكثر صرامة و فعاليةنمراجعة ال-
 

إذا كانت رقابة المهنة تتم من قبل هيئات مستقلة يكون -
 .ذلك أكثر فعالية 

 
الوضعية المالية 

 للعميل
أثر متغير  

حسب كل 
 باحث

Knapp 1987 

 

 

 

Bell et Al 2001 

كانت المؤسسة في وضعية مالية جيدة أعضاء لجنة   إذا-
على المراجعة سوف يمارسون ضغطا على المراجع للمصادقة 

 .المؤسسة تحسابا
عندما تكون المؤسسة في وضعية مالية جيدة فإن المراجع -

يهدف للحصول على أتعاب مرتفعة و ذلك من خلال القيام 
 . بأعمال مراجعة ذات جودة

 
ضغوطات ملاك 

 ؤسسة على المراجعالم
 Goldman et سلبي

Barlev1974, 

Hartley et Ross 

1972 

مسؤولي المؤسسة محل المراجعة يمارسون ضغوطا على المراجع 
في حالة ما يكون هناك تقرير بتحفظ و الذي يؤدي الى 

 .نتائج كارثية 
Source : Géraldine Hottegindre, Cédric Lesage, Un Mauvais Auditeur, 

Dependant et/ou Incompetent ? Etude Exploratoire des Motifs de Condamnation 

des Commissaires Aux Comptes En France, France,P :4-5 . 

 :كما يمكننا تلخيص أهم الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على كفاءة المراجعين فيما يلي

 كفاءة المراجعالعوامل المؤثرة على  ( :  2.1)الجدول 

 رأي المؤلف المرجع التأثير العامل
التكوين القاعدي 

 للمراجع
 Hilaire 1989 ايجابي

Skheid2000 

Datin 2006 

التكوين القاعدي إذا كان صلب و جيد سيسمح 
 .بالحصول على مراجع أكثر كفاءة و تحصيل 

 Libby et Fredirik ايجابي خبرة المراجع

1990 

Libby et Al 1987 

Ismail et Trotman 

1995 

ن لهم القدرة على المراجعين الأكثر خبرة سوف تكو 
كتشاف الأخطاء و المخالفات أكثر من عديمي ا 

 . الخبرة



 الفصل الأول المفاهيم الأساسية في نظرية المراجعة
 

31 
 

 Emby et ايجابي حجم المكتب

Herington 1996 
قامو بقياس الكفاءة على أساس عدد المرات التي 
يواجه فيها المراجع مشاكل من نفس الحالة، بحيث 

راجع الذي يعمل في مكتب مراجعة كبير أن الم
 .الحجم يواجه عادة نفس المشاكل 

ايجابي أو  هيكل المكتب
 حيادي

Cushing et 

Lobbecke 

1986,Chemingue 

et Pigé 2004 

Tuntiwongpiboon 

et Dugan 1994 

كلما كان مكتب التدقيق مهيكل كلما ارتفعت  -
 . كفاءة المراجع

لا يوجد أي أثر حول هيكل المكتب و كفاءة -
 . المراجع

 Carey et Simnett ايجابي  مدة العهدة

2006 
كتساب معرفة  هناك مدة مثلى و التي تسمح با

 .خاصة بالعميل 
Source : Géraldine Hottegindre, Cédric Lesage, Un Mauvais Auditeur, 

Dependant et/ou Incompetent ? Etude Exploratoire des Motifs de Condamnation 

des Commissaires Aux Comptes En France, France,P :4-5 . 

 

 طبيعة سوق خدمات المراجعة: الثاني المبحث

 

هناك طلب و عرض على خدمات المراجعة و سوف نحاول من  ة سوق كبقية السلع و الخدمات، إذ أنللمراجع
 .خلال هذا المبحث عرض أهم النظريات التي تفسر هذا الطلب و العرض 

 الظروف التي تخلق الطلب على خدمات المراجعة:  أولا

من ومات تستخدم من قبل العديد لومات محاسبية، تلك المعللمعلومات المحاسبي يقوم بإنتاج معنظام ا      
طراف سواءا كانت داخلية أو خارجية، اثناء عملية توصيل المعلومة المحاسبية يحدث الطلب على وظيفة المراجعة الأ

         دم و رغبته في تقييمها و الاعتماد عليها سين جودة المعلومات و حاجة المستخو ما يمكن أن تقدمه لتح
 . و استخداماها في مختلف قراراته

عايير المزاعم التي قدمتها الادارة و المإلى طرف ثالث مستقل لكي يلعب دور المحكم بين  إن الحاجة      
 1:هي نتاج أربعة ظروف و المتمثلة في  ةالمستخدم

                                                           
1
 .016-015:، ص 5101امعية، مصر، أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة و حوكمة الشركات، الدار الج  
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لا شك أن الطلب على المراجعة له علاقة بوجود تحيز لطرف من الاطراف المستخدمة  : تعارض المصلحة
ز المعلومة المحاسبية لطرف من للمعلومة المحاسبية بحيث تفقد المعلومة المحاسبية جانب من موضوعيتها، إن تحي

     كمستخدمين لها   دارة كمنتج للمعلومة و المساهمينة لتعارض في المصلحة خاصة بين الإطراف يكون نتيجالأ
ع المستقل أمرا في ظل هذه الظروف يصبح الاعتماد على المراج ،و بالتالي يؤذي ذلك الى عدم تماثل المعلومات

        المصلحة بين الادارة الشركة للتقارير المالية و القوائم المالية يصبح هناك مصدرين لتعارض  ملحا عند اعداد
 :و المساهمين 

ناك طرق عديدة من دارة بتقديم معلومات متحيزة بما يخدم مصلحتها الشخصية، حيث أن هم الإقد تقو : أولا 
كمثال على ذلك المكافآت   وللتلاعب بمحتوى المعلومات بهدف تعظيم مصلحتها  دارة حافزخلالها يكون للإ

الاعمال أو القيمة المضافة  رباح و رقمنتائج ايجابية سواءا ما تعلق بالأالتي تحصل عليها الادارة نتيجة لتحقيق 
 .الخ ..

الحالة تحاول  ارض المصلحة يتمثل في كون  أن المعلومات المتحيزة تكون بشكل غير عمدي ففي هذهتع :ثانيا 
و كأمثلة على ذلك وجود اتفاقيات قروض بين  ،دارة ان تلبي طلبات أحد الاطراف دون إدراك ذلك منهاالإ

اسبية يمكن أن عن طريق اختيار طرق مح دارة الوفاء بمصالح الدائنين و البنوكالمؤسسة و البنوك حيث تحاول الا
 أو للصالح الشخصي للمديرين فلا/ن هذا التصرف قد لا يكون عمدا و، و بالرغم من أرباحتؤدي إلى زيادة الأ

سواءا كانت ن نقول بأنه أ، و بالتالي يمكن شك أن مصالح الاطراف الأخرى سوف تكون في الاعتبار الثاني
لمصلحة و سواءا كن ذلك عن قصد أو غير قصد ا ضراف نتيجة تعار بية متحيزة لطرف من الأطالمعلومات المحاس

 .فإن الحاجة للمراجعة يعتبر أمرا ضروريا للتقليل من عدم تماثل المعلومات 

ب اقتصادية و عادة ما واقومات المحاسبية سوف يكون لها عالمعل يع القرارات التي يتخذها مستخدموجم : العواقب
على اضفاء الثقة و المصداقية  يتم تبرير الطلب على خدمات المراجعة في ظل هذه العواقب، حيث تعمل المراجعة

إن دليل الاثبات  . القرارات دية على القوائم المالية في اتخاذعلى القوائم المالية و بالتالي تكون هناك أكثر اعتما
بعمله كوسيط س المال، فعند قيام المراجع  أسواق رألعملية المراجعة يمكن أن يتجلى في على العواقب الاقتصادية
مر الذي يساعد على تخفيض عدم ق عن طريق تقديم خدمات الرأي، الأمعاملات السو مستقل فانه يسهل من 

سهم يعتبر مثالا ار الأمحتوى معلومات تقرير المراجعة و أسعطراف، إن العلاقة بين تماثل المعلومات بين مختلف الأ
 .نمطيا على العواقب الاقتصادية لوظيفة المراجعة الخارجية 

تخدمين للتصديق على القوائم سن حاجة الماسبية و المالية أكثر تعقيدا فإلومات المحتصبح المع ماعند : التعقيد
بمكان تقييم ما إذا كانت  فإنه من الصعوبة البيانات و المعلومات معالجة دالمالية تكون أكبر، في حالة تعق

برة إلى الخدمين، و تشير حالة التعقيد غم إدراكها و فهمها من قبل المستخالمعلومات المحاسبية ذات جودة، ر 
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تحقق للوبالتالي يتم الطلب على المراجعة  عداد المعلومات و حتى التحقق منها،الية التي تكون مطلوبة غالبا لإالمج
للمستخدمين عن جودة يوفر تأكيد   هر أخطاء و بالتالي وجود مراجع مستقل سوفكما أنه يمكن أن تظ منها،

 .تلك المعلومات 

ظهرت خصائص   مع تطور و تعقد بيئة الاعمال و ظهور أسواق جديدة خارجية و فروع للمؤسسات، : التباعد
جديدة للشركة و المتمثلة في فصل الملكية على الادارة و بالتالي عدم قدرة المالك و مختلف المستخدمين الوقوف 
المباشر على اعداد القوائم المالية ، أدى هذا الامر الى التباعد و الذي يمكن أن ينشأ عن طريق العوائق القانونية أو 

ل الى معلومات الشركة عن طريق القيود الوقت و التكلفة، و بالتالي غياب التشريعية للحصول على حق الوصو 
الارتباط المباشر للمستخدمين في عملية التقرير المالي يتعين عليهم إما قبول  المعلومات المقدمة اليهم أو الاعتماد 

  .على طرف ثالث مستقل لمساعدتهم على تقييم جودة المعلومات المحاسبية 

 نظرية للطلب على خدمات المراجعة راء و التفسيرات الالآ:  ثانيا

أنه لا توجد  تعتبر المراجعة الخارجية في وقتنا الحالي و في كثير من البلدان إلزامية، و بالتالي قد يثير البعض إلى
 لكن يجب الإشارة إلى أن المراجعة في السابق سباب و التفسيرات التي أدت الى الحاجة إليها،حاجة للتفكير في الأ

ارس ب و بمراجعة أدبيات المراجعة يتبين أن أهم النظريات أو الاراء التي  ،شكل اختياريلم تكن إلزامية بل كانت تم 
 :تفسر الحاجة للطلب على خدمات المراجعة تتمثل في 

 نظرية رجل البوليس؛ -0
 نظرية الثقة الملهمة و اضفاء المصداقية؛ -5
 نظرية المسؤولية؛ -3
 .نظرية الوكالة  -4

 . ن الطلب على خدمات المراجعة قد يكون من قبل الادارة و قد يكون من قبل المستخدمينأويجب الاشارة إلى 

 : الطلب على خدمات المراجعة من قبل المستخدمين - 0

مسؤول عن و تتمحور محتوى هذه النظرية حول جدلية ما إذا كان مراجع الحسابات  : ظرية رجل البوليسن -
كانت هناك فكرة منتشرة تنص على أن   51رجل البوليس، فحتى منتصف القرن  اكتشاف الغش و تعقبه مثل

قرن اية الو حتى نه ،شاف و منع الغش و الأخطاءو اكت مهمة المراجع تتمثل في التركيز على الدقة الرياضية
لة القوائم المالية، لكن مع امن مجرد التحقق من الحقيقة إلى التحقق من عد العشرين كان هناك تحول للمراجعة

حالات الغش و الفضائح المالية الكبرى التي حدثت مع بداية القرن الواحد و العشرين على غرار فضيحة 
ENRON  قد أدت إلى اعتبارات هامة لهذه النظرية و قد أثير جدل كبير حول مسؤولية  و غيرها من الفضائح



 الفصل الأول المفاهيم الأساسية في نظرية المراجعة
 

34 
 

ثارة الغش و مختلف قضايا الفساد و الإفصاح عليه، الأمر الذي أدى إلى إعادة التفكير و إ المراجعة عن أعمال
 1.هذه النظرية من جديد 

على  المصداقيةضفاء الثقة و للمراجعة هي إية ساسلوظائف الأامن  : فاء المصداقيةضظرية الثقة الملهمة و إن -
ن القوائم أفي تفسير الطلب على خدمات المراجعة، حيث  عتماد على هذه النظريةالقوائم المالية، لذلك تم الإ

تكون  صحاب المصلحةكل قرارات أ  و ،دارةن ثقة أصحاب المصلحة في الإالتي تمت مراجعتها تزيد م المالية
و الحد من عدم تماثل  للتقليلدارة، و بالتالي تسعى المراجعة ات المقدمة إليهم من قبل الإعلومبالاعتماد على الم

 .المعلومات 

فإن  و حسب هذه النظرية LIMPERGعن طريق الهولندي  0151واخر أعوام تم تطوير هذه النظرية في أ
 . الشركةفي  الطلب على خدمات المراجعة تعتبر كنتيجة مباشرة لمشاركة الطرف الثالث

قد تتعرض هذه القوائم للتحيز و ذلك بسبب وجود تعارض  ،في ظل تعدد مستخدمي القوائم المالية للمؤسسة
للمصلحة و بالتالي مراجعة هذه القوائم قد يضفي نوع من الثقة، أما فيما يتعلق بمستوى التأكد الذي توفره 

على هذا  طريقة معينة و منظمةـــراجع بـــتعرف الملال ـــن خــــاربة معيارية مـــمق Limpergد تبنى ـــراجعة فقـــالم
 2. التأكد 

خرى من المعلومات الأ هذه النظرية تفسر الحاجة إلى المراجعة باعتبار القوائم المالية و غيرها : ظرية المسؤوليةن -
مراجعتها، حيث تم تقسيم المفصح عنها كمستندات مسؤولية و لن تكون هذه المستندات ذات قيمة إلا إذا تمت 

دارة و الملاك، و مستوى واسع و تتعلق بالعلاقة بين الإ( عاقديةالعلاقة الت) مسؤولية المديرين إلى مستوى ضيق
 . داء المسيرين بل هناك أطراف أخرى تهتم بأدائهمك ليسوا وحدهم من يتأثر بمستوى أحيث أن الملا

 :دارة إلى ية الملقاة على عاتق الإقد صنف المسؤول (Cray & Mnson 2000 )إلا أن 

إليهم مهمة إدارة الأموال و بالتالي هناك  االمديرين و أوكلو  اهم من انتخبو  على أساس أن الملاك : مسؤولية سياسية
 .ب ب بمنتخ  علاقة منتخ  

 . و تتمثل في مسؤولية المديرين اتجاه المجتمع :المسؤولية الاجتماعية 

دارة المختلفة و بالتالي هم مسؤولون أمام من هم أعلى المسؤولية في مستويات الإهذه  و تتجلى:  ريةادالإ المسؤولية
 . منهم في السلم الاداري

                                                           
1
 .61،ص5117أمين السيد أحمد لطفي، التطورات الحديثة في المراجعة،الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر،  

 .60-61:المراجع السابق ، ص 2
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 .يعني مسؤوليتهم اتجاه المنظمات المهنية سواءا باعتبارهم مديرين أو وفق تخصصاتهم الاصلية :  مسؤولية مهنية

 .ذاتية تنبع من الشخص نفسه و ضميره و أخلاقه و هي مسؤولية :  مسؤولية شخصية

على أساس أن المراجع  وع مسؤولية المراجع و مقاضاتهضهذه المسؤوليات الملقاة على عاتق الادارة ترتبط مباشرة بمو 
على انها لها دور  و بالتالي يتم النظر على أن مهنة المراجعة و المراجع هو الضامن و المؤكد ضد مخاطر الخسارة

و بالتالي في حالة وجود أي خسائر سوف تحاول الادارة استرجاع هذه الخسائر من مكاتب  . (تأميني) كيدي تأ
 1.المراجعة و هنا نظهر الحاجة الى الطلب على خدمات المراجعة 

طرقنا الى أهم النظريات التي تفسر الحاجة الى خدمات المراجعة من وجهة نظر تبعدما  :ظرية الوكالة ن -
جاءت نظرية الوكالة لتبين  ،لوماتسباب التي تدفعهم إلى ذلك في ظل عدم  الثقة في هذه المعو الأ المستخدمين

 . اجة الادارة نفسها إلى خدمات المراجعةح

دارة من ف يؤدي الى تقديم منافع كبيرة للإإن وجود طرف ثالث مستقل يقوم بالمصادقة على القوائم المالية سو 
سهم بالمقارنة مع عدم مراجعة هذه يادة قيمة الأفضلا عن ز  ،خلال تحسين أوضاع الادارة و مرتبات العاملين

راجعة تعمل على تخفيض التعارض بين المدراء و الملاك، و بناءا على ذلك سوف يكون هناك المالقوائم، كما أن 
 .و زيادة الثقة بين الملاك و الادارة حافز أقل للملاك على تخفيض مكافآت المسيرين بالشركة 

 عرض خدمات المراجعة: ثالثا

 للطرفيث أن مساهمة المراجع ب العرض في سوق خدمات المراجعة، حيمكن لنظرية الوكالة أن تفسر أيضا جان
للإدارة، فات غير القانونية خطاء في القوائم المالية و التصر الثالث يتم قياسها أساسا عن طريق اكتشاف الغش و الأ

و تكون هناك رغبة من قبل المراجع في التقرير عن تلك الانحرافات  عن طريق الافصاح و التحفظ عنها في تقريره، 
لسوق و بالتالي فقد ثقة ولاشك أن تكاليف خسارة السمعة قد تنعكس سلبا على خدمة مكاتب المراجعة في ا

        وحا لسوق حرة  رغم أن هناك تباين بين التنظيم دمات المراجعة قد ت رك مفتلخإن جانب العرض  الجمهور،
ولا شك   ضبطها و تنظيمها في معظم الدول،تمو التشريع إلا أن كل من العرض و الطلب لخدمات المراجعة قد 

ارة  أن البيئة القانونية للدول تعتبر من المحددات المهمة لتطوير السوق المالي و هياكل الملكية للشركات و مجالس الإد
 2. و أيضا خصائص المعلومات المحاسبية و المالية للشركات و حتى الخدمات التي يقدمها المراجعون

                                                           
1
 .45-40:نصر صالح محمد، مرجع سبق ذكره، ص  

.63-65:سبق ذكره، ص أمين السيد أحمد لطفي، التطورات الحديثة في المراجعة،مرجع  2
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تعتبر خدمات المراجعة إلزامية في كثير من البلدان لبعض انواع الشركات و التي تتوفر فيها شروط معينة، كما أن 
استوفى المراجعون متطلبات معينة خاصة فيما عرض خدمات المراجعة يخضع للتنظيم و لا يمكن أداؤها إلا إذا 

 .يتعلق بالتعليم و الخبرة 

يمثل جانب العرض من خدمات المراجعة مكاتب المراجعة، و عموما يتم تصنف هذه المكاتب  : مكاتب المراجعة
 : إلى نوعين رئيسين هما

 ؛(Big 4)مكاتب المراجعة الأربعة الكبار  -
 .مكاتب المراجعة بخلاف الأربعة  -

تشكلت هذه المكاتب بصفة جزئية من الاندماجات العديدة في أواخر  : لكبارامكاتب المراجعة الأربعة 
         Pricewaterhousecoopers: 1كل من   5107الثمانينات و تمثل مجموعة الأربعة الكبار تصنيف 

في جميع أنحاء العالم، و يجب  و لدى هذه المكاتب شبكة كبيرة و متشعبة.  KPMGو  EYو  Deloitteو 
إلا أنه  Arthur Andersonشارة إلى أنه في الماضي كان هناك خمس أكبر مكاتب  و هذا بوجود مكتب الإ

 .سنة  11حترام كبيرة طيلة مدة ذا المكتب بعد أن حضي بدرجة اـأفلس ه Enronشركة الطاقة  نتيجة لفضيحة

     يرة و تضم عدد قليل من المهنيين كبير من هذه المكاتب الصغ  هناك عدد : الأربعةعة بخلاف جمكاتب المرا
      Grant Thornton Uk:يمكن أن تضم أيضا بعض المكاتب التي لديها شبكة أعمال دولية على غرار  و

 . و العديد من المكاتب الأخرى RSMو     BDOو 

     ة و هذا لما تحوزه من برامج تدريب ممتازة غالبا ما يعتقد أن المكاتب الأربعة الكبار تقدم خدمات ذات جود
و استخدامها لبرامج خبيرة و متطورة و تكنولوجيات عالية، لكن يجب الاشارة إلى أن أغلب  و اشراف عالي

 . الفضائح المالية الكبرى تسببت فيها هذه المكاتب

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Page consultée le 1l9l2017 : https://www.accountancyage.com/rankings/top-5050-accountancy-firms-2017/ 
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 أداء المراجعين مستوىلتدقيق الدولية كآلية عملية لرفع امعايير : المبحث الثالث 

في هذا المبحث سوف نقوم بعرض جميع معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وفق آخر 
 .إصدار، بالإضافة إلى تحديد أهم العناصر التي ساهمت في ظهور هذه المعايير 

 التجانس الدولي لمعايير التدقيق:  أولا

حيث يمكن أن يعرف التوفيق بأنه عملية تماثل و توافق  لتنسيق،افي السنوات الأخيرة تزايدت اهمية التوفيق و       
و لعل أهم المشاكل التي تواجه التطبيقات المحاسبية  ق التباين الموجود فيها،التطبيقات المحاسبية عن طريق تضيي

البلدان حيث تتم معالجتها تلف و محاسبة التضخم في مخية تتمثل في المحاسبة عن التوحيد و ترجمة العملة الأجنب
 .تلفة بطرق مخ

لى تطبيق المراجعة إ وجعة عبر البلاد اظهر مصطلح المراجعة الدولية الذي يشير إلى التوفيق بين قواعد المر  و     
الدولية تعني القواعد  و باختصار فإن المراجعة ،(الشركات المتعدد الجنسيات)للشركات التي تعمل في أكثر من بلد
أن نشير أن فلسفة  يجبو التي يتوجب تطبيقها في أكثر من بلد واحد و  الدولية المتعلقة بمراجعة التقارير المالية،

تختلف  أين و دورهم و مسؤولياتهم اتجاه الملاك و اصحاب المصلحة يتم تطويرها داخل بيئة كل بلد راجعينالم
أيضا حجم عمل . خريختلف كذلك من بلد لآكما ان تعليم المراجعين و تدريبهم   ،ه هذا التطوراو اتج سرعة

 .و العناية المهنية اللازمة من أجل ابداء الرأي قد تختلف من بلد لآخر المراجعة

يبدأ حين تباشر شركات متعدد الجنسيات نشاطها، خاصة  Internationalisationتدويل المراجعة إن       
 ةدارة الشركاسبية المتعارف عليها، حيث أن إئم المالية الموحدة التي يجب أن تعد وفق المبادئ المحعند إعداد القوا

 . قواعد و المقاييس التي تؤكد جودة المراجعة المطلوبة للشركات التابعةالو مراجعيها سوف يحددون  الأم 

يتم التوفيق بين طريقة عمل المراجعين في هذا الأمر سوف يكون ملحا  وواضحا لمهمة المراجعة الدولية أين       
نشير إلى أن هناك علامات واضحة على تدويل  . افة الى تطوير قواعد للمراجعة الدوليةضمختلف البلدان بالإ

 :1المراجعة حيث تحدث بصفة عامة من خلال 

 المراجعة الدولية؛التنسيق و التوفيق بين أعمال  -
 في مجالات المحاسبة و المراجعة؛ التعليم الدولي للمراجعين و هذا -
 الاستعمال الدولي للتكنولوجيات لتدعيم عمليات المراجعة؛ -
 .عملية نشر ووضع معايير التدقيق الدولية -

                                                           
.216، ص  5111أمين سيد أحمد لطفي، دراسات تطبيقية في المراجعة،الدار الجامعية،مصر،   1
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 :1ولعل أهم الاسباب التي أدت إلى تدويل المراجعة 

تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا مهما في تدويل أعمال المراجعة من  : دور الشركات المتعددة الجنسيات -
          خلال التعامل بالعملات الأجنبية، كما أن الشركات متعددة الجنسيات ملزمة بإعداد قوائم مالية موحدة 

الشركة في البلد الأم  لذلك فإن إدارة و هذا على أساس قواعد البلد الأم،و بالتالي تحتاج هذه القوائم للمراجعة 
و يتأكد  ،ن جودة عملية المرجعة في مختلف البلدان التي بها فروعاسوف يحدد مراجعوها معايير و قواعد معينة لضم

و أيضا موافقتهم على قبول . المراجعون أن التقرير الذي سوف يقدم للشركة الأم سوف يكون عالمي النطاق 
أيضا قد ساهمت الشركات المتعددة  . رير عن جودة القوائم المالية الموحدةالمسؤوليات الخاصة بالمراجعة و التق

الجنسيات في الإندماجات التي تحصل بين مكاتب المراجعة، حيث شعر المسؤولون عن المهنة أن هذه الشركات قد 
متهم على تشكل تهديدا لاستقلالية مكاتب صغيرة الحجم علاوة على ذلك فإن العملاء الكبار يمكن أن يتم خد

 . نحو صحيح و ملائم عن طريق مكاتب محاسبة و مراجعة كبيرة الحجم

    و يجدر الاشارة إلى أن مكاتب المراجعة قد استمرت في خدمة الشركات المتعددة الجنسيات حتى عندما تنمو       
ه المكاتب فبعض هذ و تتوسع أنشطتها في بلدن عديدة، حتى انتهجت هذه المكاتب استراتيجيات جديدة،

حاول تأسيس فروع لها في البلدان التي بها فروع للشركات، كما قامت مكاتب أخرى بالاندماج مع مكاتب 
 .على قدرتها لخدمة عملائها الحفاظمراجعة أجنبية من أجل 

 للأسواق المالية الدولية دورا أيضا في تدويل المراجعة، حيث أن مستخدمي:  دور أسواق رأس المال الدولية -
 ، كما أن العمل المؤدىبةعلى تقارير المحاس القوائم المالية للشركات يتخذون قراراتهم الاستثمارية و التمويلية بناءا

ما لمصداقية هذه القوائم، و بالتالي عملية الافصاح ليست كافية و إنما تعبر جودة جعون يعتبر مبررا مهمن قبل المرا
            القائمين على تنظيم الأسواق المالية  الأهمية، و نتيجة لذلك فإنرجة من عملية المراجعة على نفس الد

المستثمرون في أدوات حقوق الملكية و القروض سوف يسهرون على أن يتم إعداد تقرير المراجعة بجودة طبقا  و
ة لمتطلبات المراجعون الأجانب على قدر كاف من الخبر  ن يكونلتوقعات الأسواق، و من أجل تحقيق ذلك يجب أ

ياغة التقرير يعتبر مهما لأغراض التوصيل الفعال ي يقع فيه السوق المالي، كما أن صالتقرير في البلد الذ والمراجعة 
و هذا كله في ظل مصطلحات الصورة العادلة و الصادقة و الأهمية النسبية المرتبطة بالقوائم المالية في  لإبداء الرأي

 .ضوء القوانين و التشريعات 

ساهمت مكاتب المراجعة الدولية بشكل كبير في تدويل أعمال المراجعة و قد  : دور مكاتب المراجعة الدولية -
دثت أغلبها في فترة الثمانينات و التسعينات على غرار و التي حتشكلت هذه المكاتب الكبيرة نتيجة اندماجات 

و مكتب  DELOITTE HASKING& SELLSبيت كل من  0191الإندماج الذي حدث سنة 
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TOUCHE ROSS  ليتشكل مكتب جديد باسمDELOITTE & TOUCH كما  أعلن أيضا مكتب ،
ERNST & YOUNG مكتب  وWHINNEY and ARTHUR ANDER  تكوين مكتب أمريكي

 ARTHURندماج بين مكتب اورات حول ا، كما كانت هناك محERNST & YOUNGجديد باسم 

ANDESON  و مكتبPRICE WATER HOUSE  و لكن لم ينجح الاندماج لعدم وجود انسجام
 PRICE WATERاندمج مكتب  0119مع بعضهم البعض خاصة فيما يتعلق بالثقافة التنظيمية، و في عام 

HOUSE  بنجاح مع مكتبCOOPERS and PYBRORD  و كونا مكتبPRICE WATER  

HOUSE & COOPERS .و يتمثل في عملية التخصص  كما ظهر اتجاه آخر  لمكاتب التدقيق و المحاسبة
بأنه على وشك تكوين و تنظيم  KPMGأعلن مكتب  0112على سبيل المثال و في سنة  وفي صناعة معينة 

   ت التأكيد و للضرائب متكاملة، و يضم كل فريق مهنيين لخدمافرق عمل متخصصة في خمسة صناعات وطنية 
صحية، المياه و المعلومات، الاتصالات و الترفيه، مجالات العناية الو الاستشارات و تضم هذه الصناعات 

  .نشطة الصناعية و التسويقية لى فريق للأات المالية بالإضافة إالخدمات العامة و الخدم

 معايير التدقيق الدولية:  ثانيا

حيث انتقلت  لتدقيق الدولية بتطورات متتالية، و هذا تزامنا مع تطور مهنة التدقيق كوظيفة،امرت معايير       
ختباري، هذا الأخير كان سببا رئيسيا في ظهور لمستندية الشاملة إلى التدقيق الإختبارات امهنة التدقيق من الإ

 .معايير تدقيق مهنية

فبداية كان الهدف من المراجعة هو اكتشاف الغش و الأخطاء و لم يكن هناك ما يعرف بعملية إبداء الرأي       
المراجعة كانت تخدم بشكل أساسي رغبة الإدارة فضلا أنه كان هناك  باب أهمها أن  الأسو هذا للعديد من 

ة في تطور هدف محدودية في الاعتماد على المستثمرين في توفير الأموال، و تجلى الهدف اللاحق لمهنة المراجع
، و بطبيعة الماليةعدالة القوائم  وكتشاف الغش و الأخطاء إلى التحقق من مدى مصداقية المراجعة من مجرد ا 

القوائم المستفيدين من الحال كان هذا التطور نتيجة تطور متزامن في بيئة الأعمال و كبر حجم المؤسسات و تعدد 
 .المالية

القضائية ضد المراجعين من  وىادت إلى ظهور معايير التدقيق تمثلت في الدعأيضا من بين الأسباب التي أ      
المستثمرين الذين يطالبونهم فيها بتزويدهم بمعلومات تعكس صدق و عدالة المركز تلف الأطراف و خاصة قبل مخ

 .المالي للشركة

سنة  AICPAو تم تطوير معايير التدقيق المقبولة عموما من قبل الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين       
م يحدد مسؤولياتهم ضد أعمال الغش صبحت هذه المعايير كمقياس عام لأداء المراجعين و دليل لهيث أ، ح0131
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ال المراجعة و التخطيط وتنفيذ داء أعمما تعتبر المعايير مقياس لنوعية أو الأخطاء و التصرفات غير القانونية،ك
 .و الشروط اللازمة لذلك الإجراءات 

 :و يمكن تقديم بعض التعاريف لمعايير التدقيق الدولية 

مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في تدقيق " بأنها   IFAC اد الدولي للمحاسبينحيث عرفها الاتح
 .1" البيانات المالية و المعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة و التقرير على مصداقية البيانات

حيث يتم مراجعتها  صدار المعايير،بإ IFACيقوم الاتحاد الدولي للمحاسبين : تبويب معايير التدقيق الدولية 
 . اصلة في بيئة الأعمال و كذلك القوانين المختلفةهذا على ضوء التغييرات الحبشكل دوري و 

 : كالتاليو يمكن تبويب معايير التدقيق الدولية في  

 تبويب معايير التدقيق الدولية: (3.1) الجدول 

 ( 222- 222)  المبادئ العامة و المسؤوليات
 الهدف من المعيار المعيارعنوان  رمز المعيار

الأهداف العامة للمدقق المستقل و  511
 القيام بالتدقيق طبقا لمعايير التدقيق

الحصول على تأكيد معقول بشأن خلو القوائم المالية ككل من أي  -
بسبب الغش أو خطأ ومن ث تمكين المراجع من  تحريف جوهري سواءا

من جميع ) إبداء رأيه بشأن ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها 
 .طبقا لإطار التقرير المالي المعمول به ( النواحي الجوهرية

معايير  المالية و الابلاغ حسبما  تتطلب إعداد تقرير عن القوائم -
 . مع النتائج التي توصل  إليها المدقق التدقيق الدولية  بما يتفق 

عندما يتفق الاتفاق  –فقط –قبول أو الاستمرار في ارتباط المراجعة  الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة 501
 :ساس الذي يجب أن ينفذ به من خلال على الأ

 ؛ديد ما إذا كانت الشروط المسبقة للمراجعة موجودةتح -
كد من وجود تفاهم مشترك بين المراجع و الإدارة و إذا لزم الأمر لتأا -

 .المكلفين 
الارتباط   يهدف المراجع إلى تنفيذ إجراءات رقابة الجودة على مستوى رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية 551

 :يد معقول بأن ككل و التي توفر له تأك
المراجعة تتم في إطار الالتزام بالمعايير المهنية و المتطلبات القانونية و  -

 التنظيمية المعمول بها؛
 . المراجع مناسب للظروف هالتقرير الذي يصدر  -

                                                           
1
 www.IFAC.org 
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 :توفر على  تتوفير أعمال المراجع التي  المدققهدف  توثيق أعمال المراجعة 531
 و مناسبا كأساس لإعداد تقارير المراجع؛ سجلا كافيا -
دليلا على تخطيط و تنفيذ المراجعة بما يتفق مع متطلبات معايير  -

 .المراجعة و المتطلبات القانونية و التنظيمية المعمول بها 
وليات المراجع ذات العلاقة بالغش ؤ مس 541

 عند مراجعة القوائم المالية
 :أهداف المراجع هي 

مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية  بسبب الغش  لتعرف علىا -
 ؛و تقديرها

صول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن المخاطر المقدرة الح -
لوجود تحريف جوهري بسبب غش من خلال تصميم و تنفيذ 

 ؛استجابات مناسبة
أو الغش المشتبه شكل مناسب لحالات الغش المكتشفة لاستجابة با -

 .بوجوده خلال المراجعة 
 

جعة امراعاة الانظمة و اللوائح عند مر  521
 القوائم المالية

 :أهداف المراجع 
دلة المراجعة المناسبة عن الالتزام ما يكفي من أ يحصل علىأن  -

على تحديد  و التي لها تأثير مباشر بأحكام الانظمة و اللوائح المعمول بها
 ؛فصاحات في القوائم الماليةلجوهرية و الإاالمبالغ 

تعرف على مراجعة محددة للمساعدة في الداء إجراءات أن يقوم بأ -
نظمة و اللوائح الأخرى التي قد يكون لها تأثير حالات عدم الالتزام بالأ

 ؛جوهري على القوائم المالية
 الشك في عدم الالتزام أن يستجيب بشكل مناسب لعدم الالتزام أو - 

 .نظمة و اللوائح التي تم التعرف عليها خلال المراجعة بالأ
 :أهداف المراجع  الاتصال بالمكلفين بالحوكمة 561

م المالية إلى أن يبلغ بوضوح مسؤوليات المراجع الخاصة بمراجعة القوائ -
 المكلفين بالحوكمة؛

 ؛أن يحصل على معلومات ذات صلة بالمراجعة من المكلفين بالحوكمة -
عة  أن يزود المكلفين بالحوكمة أول بأول بالملاحظات الناتجة عن المراج -

وليتهم في الاشراف على عملية التقرير التي تعد مهمة و ذات صلة بمسؤ 
 ؛المالي

 . ن يشجع الاتصال المتبادل بين المراجع و المكلفين بالحوكمةأ -
القصور في الرقابة الداخلية  إبلاغ أوجه 562

 بالحوكمة و الإدارة للمكلفين 
ابلاغ المكلفين بالحوكمة و الادارة بالشكل المناسب  إلىهدف المراجع ي

عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي تعرف عليها خلال المراجعة و 
التي تعتبر طبقا للحكم المهني للمراجع لها أهمية كافية لجعلها جديرة 
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 .بعنايتهم الخاصة 
 ( 422 – 322) تقييم الخطر و الاستجابة في تقدير الأخطاء 

 .لمراجع هو أن يخطط للمراجعة من أجل تنفيذها بطريقة فعالةاهدف  التخطيط لمراجعة القوائم المالية  311

التعرف على مخاطر التحريف الجوهري و  302
 تقدريها من خلال فهم المنشأة و بيئتها

وتقدريها سواءا   مخاطر التحريف الجوهري هدف المراجع هو التعرف على
كان بسبب غش أو خطأ عند مستوى القائمة المالية و مستوى الاقرار 

ية للمنشأة و من خلال فهم المنشأة و بيئتها بما في ذلك الرقابة الداخل
ميم و تنفيذ استجابات للمخاطر المقدرة صمن ث توفير أساس لت

 .للتحريف الجوهري
النسبية عند تنفيذ و تخطيط الاهمية  351

 المراجعة
هدف المراجع هو تطبيق مفهوم الأهمية النسبية بشكل مناسب عند 

 .تخطيط و تنفيذ المراجعة 
هدف المراجع هو الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  استجابات المراجع للمخاطر المقدرة 331

خلال تطبيق و تصميم بشأن المخاطر المقدرة للتحريف الجوهري من 
 . استجابات مناسبة لتلك المخاطر

اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بمنشأة  415
 تستخدم منظمة خدمية 

ا تستخدم المنشأة المستفيدة عندم -اهداف مراجع المنشأة المستفيدة
 :هي أن  –منظمة خدمية  خدمات

المنظمة يحصل على فهم لطبيعة و أهمية الخدمات التي تقدمها  -
الخدمية و أثرها على الرقابة الداخلية في المنشأة المستفيدة ذات الصلة 
بالمراجعة بالشكل الذي يعد كافيا للتعرف على مخاطر التحريف 

 ؛الجوهري و تقدريها
 .خاطر يصمم و ينفذ اجراءات مراجعة  استجابة لتلك الم -
 

رف عليها خلال اتقويم التحريفات المتع 421
 المراجعة 

 :هدف المراجع هو تقويم أثر 
 ؛التحريفات المتعرف عليها على المراجعة -
 . ن وجدت على القوائم الماليةحة إالتحريفات غير المصح -

 ( 022 – 022) أدلة التدقيق 
و تنفيذ و تصميم إجراءات مراجعة بطريقة تمكنه من هدف المراجع ه أدلة المراجعة  211

الحصول على ما يكفي من ادلة المراجعة المناسبة ليكون قادرا على 
 . ساسا لرأي المراجعأاستخلاص استنتاجات معقولة تشكل 

محددة لبنود اعتبارات أدلة المراجعة  210
 المراجعة

دلة المراجعة المناسبة فيما راجع هو الحصول على ما يكفي من أهدف الم
 :يتعلق ب 

 ؛ون و حالتهوجود المخز  -
 ؛اات التي تكون المنشأة طرفا فيهباكتمال الدعاوي القضائية و المطال -



 الفصل الأول المفاهيم الأساسية في نظرية المراجعة
 

43 
 

فصاح عنها طبقا لإطار التقرير المالي عرض المعلومات القطاعية و الإ -
 .المعمول به 

 :عند استخدام إجراءات المصادقة الخارجية  –جع اهدف المر  المصادقات الخارجية 212
دلة مراجعة هو تصميم و تنفيذ مثل هذه الإجراءات للحصول على أ -

 . فيهاملائمة و موثوق 
رصدة الأ -رتباطات المراجعة لأول مرة  ا 201

 الافتتاحية
القيام بارتباط مراجعة لأول مرة يكون هدف المراجع فيما يتعلق عند 

هو الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة حية بالأرصدة الافتتا
 :كانت إذا   المناسبة بشأن ما

القوائم  ؤثر جوهريا علىتالارصدة الافتتاحية تحتوي على تحريفات  -
 ؛المالية للفترة الحالية

رصدة الافتتاحية قد اسبية المناسبة التي تعكسها الأالسياسات المح -
 التغيرات التي طرأت الحالية أو أن  طبقت بثبات في القوائم المالية للفترة 

عليها تمت المحاسبة عنها بشكل مناسب، و تم عرضها و الافصاح عنها 
 .طار التقرير المالي المعمول به بشكل كاف طبقا لإ

 :هداف المراجع هي أ جراءات التحليلية الإ 251
عند استخدام دلة مراجعة ملائمة و موثوق بها الحصول على أ -

 ؛الاجراءات التحليلية
ءات تحليلية قرب نهاية المراجعة تساعد المراجع اجر تصميم و تنفيذ إ -

كانت القوائم المالية تتسق مع فهم ؤ 6ا نوعند تكوين استنتاج عام عما إذ
 . المراجع للمشأة 

ير أساس ت في المراجعة في توفاالمراجع عند استخدام العين هدفيتمثل  العينات في المراجعة  231
ستنتاجات بشأن المجتمع الذي اختيرت معقول للمراجع لاستخلاص إ

 .منه العينة 
في ذلك  بمارات المحاسبية يمراجعة التقد 241

ت المحاسبية للقيمة العادلة و التقديرا
 فصاحات ذات العلاقة  الإ

دلة المراجعة المناسبة الحصول على ما يكفي من أراجع هو هدف الم
 :بشأن ما إذا كانت 

في التقديرات المحاسبية بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة  -
 ؛لةالقوائم المالية سواءا المثبتة أو المفصح عنها تعد معقو 

في القوائم المالية تعد كافية في سياق اطار  الافصاحات ذات العلاقة -
 .التقرير المالي المعمول به  

 :أهداف المراجع هو  الاطراف ذات العلاقة 221
لات من الطرف ذي العلاقة الحصول على فهم للعلاقات و المعام 

ظر عما إذا كان إطار التقرير المالي المعمول به يضع متطلبات بصرف الن
 :بحيث يكفي لتمكين المراجع من للطرف ذي العلاقة 
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الناتجة عن العلاقات و و  لمام بعوامل خطر الغش إن وجدالإ -
المعاملات مع الطرف ذي العلاقة و التي تعد ذات صلة بالتعرف و 

 تقدير مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش ؛
إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما إذا   ستناداإ –استنتاج  -

م بتلك العلاقات و بقدر ما تتأثر هذه القوائ) كانت القوائم المالية 
 .تحقق العرض العادل أو غير مضللة (  المعاملات 

إطار التقرير المالي المعمول به متطلبات للطرف ذي  عندما يضع -
دلة أول على ما يكفي من العلاقة فإن المراجع يهدف أيضا إلى الحص

ذا قد تم التعرف على العلاقات لمعاملات  المراجعة المناسبة بشأن ما إ
مع الطرف ذي العلاقة و المحاسبة و الافصاح عنها بشكل مناسب في 

 . القوائم المالية طبقا لهذا الاطار 
 :هداف المراجع في تتمثل أ الاحداث اللاحقة 261

ا كانت ة المناسبة بشأن ما إذدلة المراجعالحصول على ما يكفي من أ -
داث الواقعة بين تاريخ القوائم المالية و تاريخ تقرير المراجع التي حالأ

م المالية قد انعكست بشكل ئاب تعديلا أو افصاحا عنها في القو تتطل
 ؛طار التقرير المالي المعمول به ب في تلك القوائم المالية طبقا لإمناس

الاستجابة بشكل مناسب للحقائق التي يعلم بها المراجع بعد تاريخ  -
نت معروفة للمراجع في ذلك التاريخ قد تؤدي اتقرير المراجع و التي لو ك

 .به الى تعديل تقريره 
 :هداف المراجع هي أ الاستمرارية 271

بشأن  دلة مراجعة  مناسبة ، فيما يتعلقأالحصول على ما يكفي من   -
ستمرارية في المحاسبة س الإدارة لأسااسبة استخدام الإاستنتاج بمدى من

 عند اعداد القوائم المالية ؛
ستنتاج ما إذا كان ة التي تم الحصول عليها إدلة المراجعإستنادا الى أ -

ظروف قد تلقي شكا  م تأكد جوهري ذي علاقة بأحداث و يوجد عد
 ء كمنشأة مستمرة ؛كبيرا بشأن قدرة المؤسسة على البقا

 . إعداد تقرير طبقا لهذا المعيار  -
 :أهداف المراجع هي  فادات المكتوبةالإ 291

الحصول على افادات مكتوبة من الادارة ، و حيثما يكون ذلك  -
نهم قد أوفوا بمسؤولياتهم بشأن با للمكلفين بالحوكمة، يعتقدون بأمناس

  ؛المعلومات المقدمة للمراجعاعداد القوائم المالية و بشأن اكتمال 
دلة المراجعة الأخرى ذات الصلة بالقوائم المالية  أو اقرارات دعم أ -

فادات المكتوبة إذا رأى المراجع أنها المالية من خلال الإ القوائممعينة في 
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 ؛مطلوبة بموجب معايير مراجعة أخرىضرورية أو كانت 
دارة وحيث  تقدمها الإلمكتوبة التيافادات الرد بشكل مناسب عن الإ -

، أو في حالة عدم تقديم مةكما يكون ذلك مناسبا للمكلفين بالحو 
 .رة االاد

 ( 022 – 022) الاستفادة من عمل آخرين 
عمليات مراجعة  –اعتبارات خاصة  611

بما في ذلك ) قوائم مالية للمجموعة 
 (لمجموعة اعمل مراجعي مكونات 

 :لمراجع هي اهداف أ
 تحديد ما إذا كان سيتصرف كمراجع للقوائم المالية للمجموعة 

 :إذا تصرف كمرجع للقوائم المالية للمجموعة 
طاق و ة بشكل واضح بشأن نالاتصال بمراجعي مكونات المجموع -

ت المجموعة و ت المالية ذات العلاقة بمكونااملاتوقيت عملهم بشأن المع
 نتائجهم ؛

لة مراجعة مناسبة المتعلقة بالمعلومات الحصول على ما يكفي من أد -
آلية توحيد القوائم المالية لإبداء رأي فيما إذا   والمالية لمكونات المجموعة 

في جميع جوانبها  د القوائم المالية الموحدة للمجموعةاكان قد تم إعد
 .طار التقرير المالي المعمول به  جوهرية طبقا لإ

دد خلي و حاندما يكون للمنشأة مراجع دأهداف المراجع الخارجي ع عمل المراجعين الداخليين ستخدامإ 601
 –رجي بأنه من المحتمل أن قد تكون ذات صلة بالمراجعة االمراجع الخ

 :هي 
تحديد ما إذا كان سيتم استخدام عمل محدد للمراجعين الداخليين و  -

 إلى أي مدى؛
ا إذا كان إذا تم استخدام عمل محدد للمراجعين الداخليين، تحديد م -

 .غراض المراجعة ذلك العمل يعد كافيا لأ
 :أهداف المراجع هي  ستخدام عمل خبير مراجعإ 651

و في حالة  ستخدام عمل خبير مراجعتحديد ما إذا كان سيتم إ -
يعد كافيا ا إذا كان هذا العمل استخدام عمل خبير مراجع، تحديد م

 . غراض المراجعةلأ
 ( 022 – 022) نتائج و تقارير المدقق 

 :أهداف المراجع هي  تكوين الرأي و التقرير عن القوائم المالية  711
لى تقويم الاستنتاجات تنادا إستكوين رأي في القوائم المالية ا -

 المستخلصة من أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها؛
 .التعبير بشكل واضح عن ذلك الرأي من خلال تقرير مكتوب -

بلاغ راجعة و الإمور الرئيسية للممثل اهداف المراجعة في تحديد  الأتتمور الرئيسية للمراجعة في الابلاغ عن الأ 710
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عنها من خلال وصفها في تقرير المراجع بعد تكوين رأي في القوائم  تقرير المراجع المستقل
 .المالية

التعديلات على الرأي الوارد في تقرير  712
 المراجع المستقل

مناسبا في القوائم المالية  و أن يبدي بوضوح رأيا معدلاهدف المراجع ه
 :و يكون ذلك ضروريا عندما 

 دلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن  إلى أ يستنتج المراجع استنادا -
يكون المراجع غير  تحريف جوهري أو أيالقوائم المالية ككل لا تخلو من 

قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن 
 .القوائم المالية ككل تخلو من تحريف جوهري 

لفت الانتباه و فقرات أمور أخرى  فقرة 716
 في تقرير المراجع المستقل

فت انتباه هدف المراجع بعد تكوين رأي في القوائم المالية هو ل
 لضروري فعل ذلك بحسب حكمه المهنيالمستخدمين عندما يكون من ا

 :من خلال ابلاغ اضافي واضح في تقرير المراجع ل 
و الذي يعد من الأهمية بحيث يشكل أساسا لفهم  أمر ما -

اح عنه بشكل المستخدمين للقوائم المالية على الرغم من عرضه أو الافص
أو أي أمر آخر و الذي يعد ذو صلة بفهم  في القوائم المالية  مناسب

المستخدمين للمراجعة أو المسؤوليات المراجع أو لتقريره كلما كان ذلك 
 .مناسبا 

رقام المقابلة و الأ -المعلومات المقارنة 701
 القوائم المالية المقارنة 

 :و أهداف المراجع ه
على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن ما إذا كانت  لحصولا -

ت المقارنة المضمنة في القوائم المالية قد تم عرضها من جميع االمعلوم
الجوانب الجوهرية طبقا لمتطلبات المعلومات المقارنة الواردة في إطار 

 .لمالي المنطبقاالتقرير 
 .لية التقريرإعداد تقرير طبقا لمسؤوليات المراجع بشأن عم -

لمراجع ذات العلاقة امسؤوليات  751
 بالمعلومات الأخرى

 :أهداف المراجع بعد قراءة المعلومات الأخرى هي 
دم اتساق جوهري بين عخذ في الحسبان ما إذا كان هناك الأ -

 خرى و القوائم المالية ؛المعلومات الأ
 بينالاخذ في الحسبان ما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري  -

م الحصول عليها خلال ـــخرى و معرفة المراجع التي تالمعلومات الأ
 المراجعة ؛

ناسب عندما يحدد المراجع أن أوجه عدم مالاستجابة بشكل  -
الاتساق الجوهرية تلك الموجودة أو عندما يعلم المراجع بطريقة أخرى أن 

 نها محرفة بشكل جوهري؛ت الأخرى من الواضح ألوماالمع
 .تقرير طبقا لهذا المعيار إعداد  -
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 ( 022 – 022) المجالات المتخصصة 
عمليات مراجعة -اعتبارات خاصة 911

القوائم المالية المعدة طبقا لأطر ذات 
 غرض خاص 

جعة القوائم المالية المعدة اهدف المراجع من تطبيق معايير التدقيق عند مر 
عتبارات الخاصة اسب للإطبقا لإطار ذي غرض خاص هو التناول المن

 :ذات الصلة ب 
 قبول الارتباط ؛ -
 تخطيط و تنفيذ ذلك الارتباط؛ -
 .تكوين الرأي و التقرير عن القوائم المالية -

عملية مراجعة قائمة –اعتبارات خاصة  912
مالية واحدة و عناصر أو حسابات أو 

 بنود محددة في قائمة مالية 

لمراجع عند تطبيق معايير التدقيق المعتمدة بشأن مراجعة قائمة اهدف 
مالية واحدة أو عنصر أو حساب أو بند محدد في قائمة مالية  هو 

 :التناول المناسب للاعتبارات الخاصة و التي تعد ذات صلة ب 
 قبول الارتباط ؛ -
 تخطيط و تنفيذ ذلك الارتباط؛ -
ة المالية الواحدة أو العنصر أو و التقرير عن القائم تكوين الرأي -

 . الحساب أو الند المحدد في القائمة المالية 
ارتباطات لاعداد تقرير في لقوائم المالية  901

 الملخصة
 :اهداف المراجع هي 

عداد تقرير عن القوائم كان من المناسب قبول الارتباط لإ  تحديد ما إذا
 .المالية الملخصة 

 :عداد تقرير عن القوائم المالية الملخصة إذا تعاقد لإ
 تقويم لىلقوائم المالية الملخصة استنادا إما إذا كانت اتكوين رأي  -

 دلة التي تم الحصول عليها؛النتائج المستخلصة من الأ
التعبير بوضوح عن الرأي من خلال تقرير مكتوب يوضح أيضا  -
 .ساس هذا الرأي أ

Source : IIASB, Hand Book of Internaional Quality Contrôle, Auditing 

Review,other Assurance and Related  Services Pronouncements, Edition :2016-

2017. 

 

معايير التدقيق الدولية تحتوي على إجراءات و مبادئ و إيضاحات و حتى ارشادات متعلقة بعملية المراجعة،        
 .مشاكل عند مراجعة القوائم المالية  ى إلى معالجة احتمال حدوثكذلك تسع
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 خلاصة الفصل

 

 :بعد درستنا للفصل الأول تبين لنا ما يلي

 

يعتبر الإطار النظري للمراجعة مرجعا لحل مختلف المشاكل و القضايا التي تواجه مهنة المراجعة، و يجب أن  -
 ذا الإطار يستجيب لبيئة الأعمال؛تكون هناك مساهمات مستمرة لبناء متكامل له

دل متواصل في تحديد هذا ، إلا أن هناك جصعوبة قياس جودة المراجعة رغم توفر عدة مقاربات تحدد المفهوم -
 المفهوم؛

 ؛سوق خدمات المراجعة يتحدد وفق نظريات تفسر الطلب و العرض -

نية وجب الإلتزام بها لتحقيق الحد الأدنى من معايير التدقيق الدولية تعتبر كمقياس و مرجع للممارسات المه -
 .متطلبات المهنة 



 

 

 

 الفصل الثاني
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 تمهيد الفصل الثاني

 

سبابها و سبل معالجتها، ذلك أن فجوة التوقعات أسنحاول في هذا الفصل التطرق لمفهوم فجوة التوقعات و       
حيث تعتبر فجوة التوقعات ديناميكية بمعنى أنها تتغير مع مرور  تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه مهنة المراجعة،

كما أننا سنتطرق إلى تحديد  الزمن خاصة مع تعقد بيئة الأعمال و ظهور تكنولوجيات الإعلام و الإتصال،
مفهوم الغش و الفساد و محاولة الفصل بينها و تحديد مدى مسؤولية مراجع الحسابات اتجاه المشكلتين، و أخيرا 

ركزنا على الفضائح التي حدثت في الولايات المتحدة و الجزائر حيث سنتطرق إلى أهم قضايا الفساد في العالم 
 :و ذلك وفق المباحث التالية.نظرا لكونها موثقة الأمريكية

 

 فجوة التوقعات في بيئة المراجعة: ث الاول حالمب -
 قضايا الفسادجدلية مسؤولية مراجع الحسابات اتجاه :المبحث الثاني  -
 دروس –نتائج  -سبابأ"  قضايا الفساد الدولية: "ثالث المبحث ال -
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 فجوة التوقعات في بيئة المراجعة: المبحث الأول 

   طرق معالجتها، لضافة جوة التوقعات و أساب حصولها، بالإسوف نحاول في هذا المبحث إعطاء مفهوم لف      
 . بين مسؤوليات المراجع و هذه الفجوة و كذا تحديد الارتباط الكبير

 مفهوم و طبيعة فجوة التوقعات:  أولا

لعل مصطلح فجوة التوقعات من أكثر المصطلحات استخداما و جدلا في المراجعة، و قد كان هذا       
بأنه  LIGGIO 1974المصطلح غير محدد كما أنه كان غير دقيق، و يمكن إعطاء بعض التعاريف حيث عرفهّ 

الإختلاف بين الأداء المهني لمراجعي الحسابات و بين ما هو متوقع أن يحققه المراجع من حيث "تشير إلى 
 1".ءاو معايير الأد  الجودة

مجموعة عمل  AICPAشكلت الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين  0791و بعد ذلك في منتصف       
، حيث قدمت COHENمستقلة لفحص المشاكل التي توجع مكاتب التدقيق و قد سميت هذه اللجة بلجنة 

هذه اللجنة مفهوم لفجوة التوقعات في تقريها حول مسؤولية المراجعين حيث أوضحت أن الفجوة توجد بين ما 
 2.راجعونيتوقعه الجمهور أو ما يحتاجه و بين ما يمكن أو ينبغي أن يقدمه الم

أصبح  في تحديد مفهوم فجوة التوقعات، و بعد العديد من المساهمات من قبل الباحثين و المنظمات المهنية      
و مسؤوليات المراجع و تفسير التقارير التي  يث يستخدم في التباين بين نطاق واجباتحالمفهوم محددا جيدا، 

  ، لمهامهمقعات بين متخذي القرار و أداء مراجعي الحسابات و بالتالي من الطبيعي أن تكون فجوة تو  يصدرها، 
 .و خاصة عند إعدادهم لتقارير نظيفة

فجوة : الفجوةقسمت فجوة التوقعات في المراجعة إلى نوعين من  PORTER BRENDAوفي دراسة ل       
 .3نقص أو ضعف المعايير و فجوة ضعف الأداءرها فجوة الأداء قسمت إلى فجوة المعقولية، فجوة الأداء و بدو 

هي الفرق بين ما يتوقعه المجتمع من المراجعين أن يؤدوه و ما يعتقده المراجعون أنها :  فجوة المعقولية -
 .متطلبات معقولة يمكن أن يؤدوها

هي الفرق بين المسؤوليات المعقولة التي يتوقع أن يستطيع المراجع القيام  : (ضعف المعايير)فجوة النقص -
 .المسؤوليات الملقاة على عاتقه بفعل التشريعات و الهيئات المهنية كو تل بها،

                                                           
1
 .927،ص 2112مشاكل معاصرة في المراجعة،مصر، السيد أحمد السقا،مدثر طه أبو الخير،  

2
 . 927نفس المراجع السابق ، ص   

3
 PORTER BRENDA,"An Empirical Study of the Audit Expectations Perfermance Gap" ,Accounting  and Business Research,Vol24,pp :49-

68. 
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       مسؤوليات المراجع وفقا لما حددته التشريعات و الهيئات المهنية ينتمثل الفرق ب : فجوة ضعف الأداء -
 ( .جودة أدائه ) ي للمراجع و الأداء الفعل

 1: يد من الباحثين على تبويب فجوة التوقعات كما يليدكما اتفق الع

و تمثل التباين الذي ينتج بين أداء المراجع وفق معايير التدقيق الدولية و بين  : فجوة عدم كفاية الأداء -
 . أدائه الفعلي

على اكتشاف كل أعمال الغش من قبل الإدارة،  ان المراجع قادر و تمثل اعتقاد المجتمع بأ :فجوة الفشل  -
 . اصة و أن أعمال الغش عادة ما تكون بتواطؤ الإدارة العلياكن المراجعون يرفضون هذا الطلب، خل

و تمثل التباين بين المجتمع و خاصة مستخدمي التقارير المالية و المراجعون حول  : فجوة المسؤوليات -
 .مسؤولياته

داء معين من شأنه أن يؤدي إلى شائع يتمثل في قيام المراجعين بأ رأيو نلاحظ أن أغلب التعريفات فيها       
تباين مع معتقدات و رغبات الأطراف المستفيدة من عملية المراجعة، و الجدير بالذكر أن هذه الأطراف يمكن 

الأطراف القوية يمكنها  لكبار و الموردين،العملاء ا والمقرضين  و طرف قوي على غرار حملة الأسهم فها إلىيتصن
الضغط و النفوذ  ممارسة الضغط و النفوذ، أما الأطراف الأخرى ذات المصالح الشرعية دائما ما ينقصهم ممارسة

المستخدمة لتقارير المراجع لهم الحق في الوصول  لكن يجب أن نشير إلى أن كافة الأطراف . على الشركة و إدارتها
لكن الأطراف  ".Public Goods" لية المنشورة و إلى تقارير المراجعين على تلك القوائم كسلعة عامةللقوائم الما

كما أن   ت المالية للشركة،اقادرين بشكل أفضل للحصول على المعلوم اذات قوة الضغط الكبير و التأثير قد يكونو 
هذه الأطراف تكون على علم جيد بطبيعة المراجعة و دور المراجع و لذلك فإن فجوة توقعات المراجعة سوف 

 .تختلف تبعا لذلك بشكل ملحوظ

ك أطراف أخرى يتعين أخذهم بعين الإعتبار عندما يتم اهن( أصحاب المصلحة) طرافو بخلاف هذه الأ      
 :2و يتمثلون في  دراسة عملية المراجعة و توقعاتها

مال الغش ع الفضائح المالية و أ مصلحة حقيقية لأداء عملية المراجعة، إذ تعتبرينللسياسي :السياسيون  -
كما أن   التي تحدث في البلد و التي لم يستطع المراجعون اكتشافها دليل على فشلهم في تسيير شؤون البلد،

الجمهور العام قد يلومهم و يعاتبهم عن عدم ضمانهم و تأكيدهم على أن أجهزة الرقابة بشكل عام فعالة 
و نتيجة هذه  اسيين بفسادهم بشكل مباشر،يفي منع حدوث الفضائح، كما أن الجمهور قد يتهم الس

                                                           
1
 .70،ص2117د،دار صفاء للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى،عمان، الاردن،أحمد حلمي جمعة،دراسات و بحوث في التدقيق و التأكي  

2
 .969-962: أمين السد احمد لطفي، فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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و بالتالي هذا الأمر  غوطلتلك الضملية المراجعة كاستجابة عط قد يتم زيادة نطاق مسؤوليات و الضغو 
 .ثر على توقعات عملية المراجعة أكون له بدون شك يسوف 

المنظمون يشكلون عدة أطراف ما بين القائمين على مصلحة الشركة أو هيئات سوق المال أو  : المنظمون -
   المحاسبية،هنية ون الشركات إلى الهيئات و المنظمات المنقا ،عة  عن طريق القانون التجاريالهيئات المشر 

 ملية التنظيم قد غيرت العلاقات عن طريق فرض واجبات و مسؤوليات على البعضعو يمكن القول أن 
 .وقعات تو إعطاء حقوق للآخر و هذا ما يكون له أثر على فجوة ال

فمن خلال البحوث و الدراسات  للأكادميين تأثير دون شك على أداء عملية المراجعة، :ن و الأكادمي -
خاصة إذا كان الأكاديمي  توسيع مسؤولياتهم أو العكس، والتي تجرى قد تساهم في تفعيل دور المراجعة 

و رغم الجدال حول وجود تأثير لبعض الأكادميين إلا أننا نعتقد بأن لهم تأثير  في نفس الوقت سياسي،
 .على مهنة المراجعة 

– أسباب و سبل المعالجة  –فجوة التوقعات :  ثانيا

الاهتمام الكبير بموضوع فجوة التوقعات من قبل المهنيين و الباحثين في مجال المراجعة، كان بسبب زيادة       
 .الاتهامات الموجهة للمهنة من مختلف الأطراف عن عدم فعاليتها

 1:هذا الاهتمام كان لعدة أسباب منها 

 و في بعض الأحيان تورطهم في فضائح غش و فساد؛التصرفات غير القانونية للمراجعين  -
 تزايد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المراجعين؛ -
 مال و فشل المراجعة؛عالخلط بين فشل الأ -
 تزايد حدة المنافسة السلبية بين مكاتب التدقيق؛ -
 مسؤولية المراجع عن عدم اكتشاف الغش و الاختيال؛ -
 خدمات أخرى بخلاف خدمات إبداء الرأي؛ تقديم -
 .إنتشار ظاهرة تسوق الرأي  -

المراجعون أن فشل عملية المراجعة تكون  اب و أخرى ترتب عليها وجود فجوة توقعات، و يعتقدبهذه الأس      
أما . ا فشل الأعمال يحدث بسبب ضعف الإدارة و أسباب أخرىم المراجعون بمعايير التدقيق، بينمعندما لا يلتز 

نها تخضع لنفس المعايير المهنية، و رغم كل هذا فإن الدعاوى القضائية في ارتفاع الأسباب الأخرى لا تمثل تهديدا لأ
 .مستمر

                                                           
1
 .97أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره،ص   
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أن فجوة التوقعات لها اتصال كبير بثلاث  BOYNTON and KELLو في هذا الصدد أقر كل من       
إلى اكتشاف و التقرير  بالإضافةمثل في اكتشاف و التقرير عن الأخطاء و المخالفات و خاصة الغش تمناطق و ت

 1.عن التصرفات غير قانونية للعملاء و أخيرا التقرير عن عدم التأكد من قدرة المؤسسة على الإستمرار 

 أسباب فجوة التوقعات  - 1

        هناك سببين محتملين لهذه الفجوة و هي نقص الكفاءة المهنية للمراجع  (:المعيب) بالنسبة للأداء الناقص       
 .و استقلاليته 

ة على أن عو يقصد بها نقص العناية و نقص الخبرة، بحيث يجب أن يحرص مكتب المراج :نقص الكفاءة المهنية  -
المراجعة و يتم الحصول على  وفي مجال المحاسبة  تتم أعمال المراجعة من قبل فريق على درجة من التأهيل العلمي

و الكليات، و التأهيل العلمي لا يشمل فقط الجوانب المحاسبية بل  هذا التأهيل من خلال الدراسة في المعاهد
خرى التي تمكنه من إبداء رأيه، و يجب أن يكون على درجة من التأهيل اها الى بعض الجوانب المعرفية الأيتعد

لمهنة في واقعها العملي حتى يتكون لديه مستوى يمكنه ا، هذه الخبرة من خلالها يتمرس على ممارسة (ةالخبر )العملي
إلى تأهيل سلوكي سواءا ما تعلق بتكوينه النفسي و حتى الجوانب  بالإضافة. من مزاولة المهنة و متطلباتها

 .الشخصية 

ة و الاستقلالية و لا يمكن بأي حال من الأحوال هناك تداخل بين مفهومي الكفاء : نقص استقلالية المراجع -
ث هناك ترابط و تشابك و تداخل يأن يتم الفصل بين آثار نقص الكفاءة الفنية و نقص استقلالية المراجع، ح

المعيب لا تتمثل فقط في الإجراءات المتخذة لزيادة كفاءة  بالأداءبينهما، و بالتالي فإن جوانب الحلول المتعلقة 
 . بل تشمل أيضا تلك الإجراءات التي من شأنها زيادة استقلالية المراجعينالمراجع 

( سواءا المفروضة عن طريق القانون أو الهيئات المهنية)يعود سبب نقص هذه المعايير :  (المعيبة )المعايير الناقصة  -
 :قصة إلى وجود معايير نايتين في ظل افتراض لكونها ليست دقيقة بالشكل الكافي، و يمكن مناقشة هاتين القض

عن اكتشاف الغش تكون  لطالما أوضح المراجعون خلال العديد من السنوات للجمهور بأن مسؤوليتهم :الغش  -
و بأن تأكيدهم للقوائم المالية معقول و ليس مطلق، و في هذا  محدودة و في حدود الاختبارات التي يقومون بها،

مسؤول فقط عن اكتشاف الغش ذو الطبيعة الجوهرية و أنه يتوجب على  الاتجاه أوضحت المعايير بأن المراجع
 . الإدارة أن تكتشف الغش من خلال تطبيق فعال لنظم و إجراءات الرقابة

الخاصة بالغش تعتبر معيبة أو  وجهة لمهنة المراجعة ترُكّز على إيضاحات معايير المراجعةإن الانتقادات الم      
أن توقعات الجمهور تبقى دائما تصر على  إلا أنّ مهور بأن الغش يكون مخفي بعناية و رغم اعتراف الج ناقصة،

                                                           
1
 BOYTON.W.C and KELL,W.G,Modern Auditing 6Th Ed,Leyqsons,INC ,1996,p39. 
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 و هذا من أجل تحقيق هدف المراجعة الأساسي و هو ضمان بشكل كليالمراجع يجب إكتشاف الغش الجوهري 
 . م الماليةئاتوفير صورة صادقة و عادلة للقو 

    كتشاف الغش لاعتماد على إجراءات تمكنه من إعطاء فرصة لا الإشارة إلى أن المراجع إذا قام با و يجب      
هي الأخرى بدرجة كبيرة، و لذلك نطرح  فإن تكلفة المراجعة سوف ترتفع و هذا بغض النظر على معايير المراجعة،

 . سؤال و يتمثل في مدى قدرة العملاء على تحمل تكلفة كبيرة لعملية المراجعة

        عندما تواجه الشركة مشكلة في الاستمرارية فغالبا ما يتعرض المراجعون لانتقادات حادة،  : الإستمرارية -
و لاشك أن الاتهام الخاص بأن المراجعون كانوا سلبيين في التعامل مع استمرارية الشركة قد أعطى بلا شك السبب 

تحدث نتيجة فشل لعملية  ام االتوقعات دائمأن فجوة نة كانت معيبة، و الجدير بالذكر للمطالبة بأن معايير المه
 .المراجعة أو غفوة من مهنة المحاسبة

قص التعريف الواضح لدور دد العام لتوقعات غير معقولة هو نمن المحتمل أن يكون المح : توقعات غير معقولة -
المحتمل القيام بها من قبل المراجع، الأمر الذي ساهم في نقص الوعي المجتمعي بأدواره، كما أن الإجراءات التي من 
عوائد، و ال  التكاليفبينالمراجع و التي تعتبر غير معقولة يجب مقارنة عوائدها بتكلفتها، حيث ينبغي دائما المقارنة 

 وائد المحتملة،عبيا تحديد تكلفتها، فإن العوائد يصعب تحديدها و قياسها خاصة الو رغم أن التكاليف سهل نس
 . حيث أن تلك العوائد سيكون من المحتمل أن تكون غير ملموسة

 سبل معالجة فجوة التوقعات - 2

لجنة عرفت بلجنة  AICPAشكلت الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين  0791في منتصف       
COHEN أهم  ة من التوصيات من أجل معالجة مشكلة الفجوة، و منو قد قامت هذه اللجنة بوضع مجموع

هذه التوصيات إلتزام مجلس إدارة كل مؤسسة بإعداد تقرير يقُدّم مع التقارير المالية يقر فيه بمسؤولية الإدارة عن 
ذا كله من أجل تحسين الاتصال سن و ه استجابة الادارة لنقاط الضعف التي يحددها المراجع. إعداد تلك التقارير

إلى ما تقدم فقد أكدت اللجنة على أن التقرير النمطي قد ساهم في عدم  مستخدمي التقارير المالية، بالاضافة
لمالية للمسؤوليات كل من الإدارة و المراجع، و اقترحت أن يتضمن التقرير التحديد فهم مستخدمي التقارير 

 .الواضح لهذه المسؤوليات و الابتعاد عن اللغة النمطية في إعداد التقارير 

، و قد قامت TREADWAYموعة مستقلة سميت بلجنة مج 0799سنة  AICPAكما شكلت       
عديل مسؤوليات المراجع بشأن اكتشاف الإحتيال، و هذه التعديلات تتطلب موعة من التوصيات أهمها تبوضع مج
 :ما يلي 

 يد لاكتشاف الإحتيال؛العمل على التقدير الج -
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 الاحتيال؛حتبارات لتوفير الضمان المعقول لاكتشاف اعتماد و تصميم إ -
 ؛PEER REVIEWجودة التدقيق من خلال تطبيق أسلوب مراجعة النظير  تحسين -
بتأكيد معقول و ليس مطلق بشأن المراجع على أن المراجعة تمدنا  ديل التقرير النمطي بحيث يؤكد فيهتع -

 من التحريفات المادية نتيجة الغش و الخطأ؛ القوائم المالية خلو
الإعتماد على مدخل الشك المهني عند التدقيق و التخلي عن الفرض التقليدي أوصت اللجنة بضرورة  -

 .الذي ينص على افتراض نزاهة الإدارة 

و بعد ذلك جاءت العديد من الدراسات من قبل المنظمات المهنية و الباحثين و حتى مكاتب التدقيق       
 .لخصوص مسؤوليته و تقديم بعض الحلول لذلكاعتمت بالتعرف على توقعات المجتمع من المدققين و على وجه ا

 فجوة التوقعات و علاقتها بمسؤولية مراجع الحسابات:  ثالثا

ثمانية معايير ترتبط بفجوة التوقعات  0779 في الواحد من جويلية IFACاد الدولي للمحاسبين أصدر الاتح      
  :و فيما يلي . 0799في  AICPAفي مقابل تسعة معايير أصدرها المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

 AICPAو  IFACالمعايير الصادرة عن  ( 122)    دولالج

 IFAC AICPA 
 اسم المعيار رقم المعيار إسم المعيار رقم المعيار الهدف

زيادة إكتشاف 
لمادية االأخطاء 
 في البيانات

241 
251 

 الخطأ و الغش -
العناية بالقوانين و  -

تدقيق   االأنظمة عد
 القوائم المالية

59 
 
 

54 

مسؤولية المدقق عن  -
الاكتشاف و التقرير عن 

  الأخطاء و المخالفات
التصرفات غير قانونية  -

 للعملاء
زيادة فعالية أداء 

 التدقيق
411 
521 
541 

 الرقابة الداخلية -
 الاجراءات التحليلية -
تدقيق التقديرات  -

 المحاسبية

55 
 
 

56 
59 

العناية بنظام الرقابة  -
الداخلية عند تدقيق 

 القوائم المالية
 اجراءات تحليلية -
دقيق التقديرات ت -

 المحاسبية
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تحسين الاتصال 
مع مستخدمي 

 القوائم المالية

911 
591 

 تقرير المدقق -
 الاستمرارية -

59 
 

57 

التقرير عن القوائم  -
 المالية

عناية المدقق لقدرة 
 المؤسسة على الاستمرار

تحسين الاتصال 
مع الادارة و 

 لادارةامجلس 

 61 الاتصال مع الادارة - 0119
 
 

60 

الاتصال بخصوص  -
الملاحظات المرتبطة بنظام 

 الرقابة الداخلية
الاتصال مع لجنة  -

 التدقيق
 492-49:أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر 

     اء الأمريكي لم يتعاطف مع المراجعين الذين لم يكتشفوا أعمال الغش و الأخطاء الجوهرية، نشير إلى أن القض      
     كتشاف الغش ى عقود من مسؤولية المراجعين عن ا و يجب أن نقر أيضا بأن المهنة حاولت التنصل على مد

    و تحميل ذلك لإدارة المشروع التي هي من تقوم بتصميم أنظمة الرقابة الداخلية، لكن الحقيقة أن المجتمع المالي 
و حتى القضاء لم يقتنعوا بذلك، وظلا يضغطا على المهنة من خلال مقاضاة مكاتب التدقيق و تغريمهم بدفع 

 .الأطراف الأخرى  تعويضات عن الخسائر و الأضرار التي حدثت للعميل أو حتى

 جدلية مسؤولية مراجع الحسابات اتجاه قضايا الفساد: المبحث الثاني 

       تعتبر مسؤولية مراجع الحسابات قضية مهمة للمهنيين، حيث أنه كثيرا ما يتعرضون لمتابعات قضائية،       
لفساد، حيث يعتبر المراجعون و لطالما كان هناك جدل حول هذه المسؤولية و خاصة مسؤوليتهم اتجاه قضايا ا

بالمقابل =-بفب أنفسهم غير مسؤولون عن هذه الممارسات كون أن المهنة لم تقدم لهم طرق و أساليب لمواجهتها،
ذا لم تقدر على مجابهة إ، من منطق أنه لن تكون لمهنة المراجعة أي فائدة هناك عدة أطراف تنادي عكس ذلك

  .ممارسات الفساد 

 المسؤولية القانونية لمراجعي الحسابات:  أولا

هتمامات المهنة المسؤولية القانونية، حيث تحملت مكاتب التدقيق ين أهم المحاور التي تحتل صدارة امن ب      
و رغم أن هذه المكاتب قامت بالتأمين ضد هذه  تكاليف كبيرة ناتجة عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم،

 . أن مبالغ أقساط التأمين شكلت عبئا آخر على المهنة السلبية، إلاّ  الدعاوى لتخفيف الآثار
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، عندما أعلن سابع 0771صبحت مشكلة المسؤولية القانونية التي تواجه المهنة أكثر وضوحا في عام أو       
افلاسه، و كان أهم سبب لذلك هو  (LEVENTHOL & HORWATH)أكبر مكتب محاسبة و تدقيق 

هناك تأثير آخر للدعاوى  تهامه بالتقصير في أداء مسؤولياته المهنية، كما أنّ الدعاوى القضائية نتيجة افاع عدد رتا
عدد كبير من المديرين و الشركاء في مكاتب التدقيق تركوا العمل  أنّ  0774القضائية، حيث أظهرت دراسة سنة 

 1.%27بسبب ضغوط و تهديدات الدعاوى القضائية وصلت إلى نسبة 

ة التي و يجب أن نشير إلى مراجع الحسابات مسؤول على جميع الخدمات التي يقدمها، ولا شك أن المسؤولي      
بقية المهن الأخرى، و السبب أن المهن الأخرى قد يكون المتضرر فيها شخص واحد،  يتعرض لها المراجع تزيد عن

المساهمون، المستثمرون ) يشمل الضرر عدة أطراف ول القوائم المالية ربمامهنة التدقيق و عند إبداء الرأي حأما 
 ( .الخ ...

 :و يمكن تقسيم مسؤوليات المراجع إلى 

 المسؤولية المدنية  - 1

 :و بدورها تنقسم إلى  

 ( .تقصيرية ) مسؤولية اتجاه الطرف الثالث  -مسؤولية بموجب العقد؛    -

ية التي تم التوصل إليها من خلال القضاة في المحاكم و ليس من خلال يقصد بالقانون العام المواد القانون      
التشريع، و من أمثلة ذلك القرارات الخاصة بإهمال المراجع نتيجة الفشل في اكتشاف التحريفات الجوهرية في ضوء 

  2.مستوى الأهمية النسبية 

راف، و بالتالي الطرف الذي يؤدي الخدمة و المسؤولية بموجب القانون العام ناتجة بسبب العقد بين الأط      
عليه أن يبذل عناية مهنية كافية، و أي اهمال قد يؤدي بالطرف الآخر إلى ضرر أو خسارة، و نشير إلى أنه يجب 
أن نفرق بين إهمال المراجع و إهمال الإدارة، و من الصعوبة  بمكان التمييز بين فشل المراجعة و فشل الأعمال، 

يدين أو مستخدمي المعلومات المحاسبية يوجهون أصابع الاتهام مباشرة للمراجع في حالة إفلاس خاصة أن المستف
 .المؤسسة لسبب أو لآخر 

 (مسؤولية عقدية ) المسؤولية اتجاه العميل  -

                                                           
1
 .950-951:أمين السيد أحمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكد، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .052، ص 2112بية السعودية،ألفين أرينز، جيمس لوبك ، المراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد عبد القادر الديسطى، الجزء الأول، دار المريخ ، الرياض ، المملكة العر   
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ة ، و قد تنشأ المسؤولية نتيج(رسالة الارتباط و قبول المهمة) تحدد مسؤولية المدقق اتجاه العميل من خلال العقد 
 اكتشاف الاختلاسات أو لتعاقدية مثل الفشل في إكمال مهمة التدقيق أو الفشل فياعدم الإيفاء بالالتزامات 

ة على المراجعين هي نتيجة الإهمال و عدم اتباع و التزام المراجع  ، و معظم الدعاوى القضائية المرفوعسرارافشاء الأ
 .بمعايير التدقيق 

 (مسؤولية تقصيرية )الالتزامات اتجاه الطرف الثالث -

يمثل الطرف الثالث الاشخاص الذين ليس لهم حق الاطلاع على العقد و مع ذلك يكونوا معلومين لدى 
أطراف العقد، و يترتب على ذلك أن يكون لهم حقوق و منافع طبقا للعقد، و يعرف الطرف الثالث في بنود 

 1.العقد بالمستفيد 

و هذه الأطراف هم المستفيدون الرئيسيون الذين سيحصلون على نسخة من تقرير المدقق أما المستفيدون       
 .الآخرون و هم تلك الفئة التي لا تسمى بأسماء مثل الدائنين، المساهمين و المستثمرين المحتملين

 .و نشير إلى أن المراجع مسؤول أمام الأطراف الأخرى نتيجة الإهمال و الغش

      انت مسؤولية المراجع مسؤولية عقدية أو تقصيرية فهناك ثلاث أركان يجب توافرها لمساءلة المراجع و سواءا ك      
 2:و تتمثل في 

 .خطأ يصدر من المراجع؛ ضرر يصيب المدعي؛ رابط السببية بين الخطأ و الضرر 

لا يسأل مراجع الحسابات مدنيا إلا إذا أثبت المدعي أن المراجع ارتكب خطأ أو أنه : خطأ يصدر من المراجع  -
أهمل جانب الرقابة على حسابات المؤسسة، و هذا يعني أن خطأ المراجع سواءا كانت المسؤولية تقصيرية أم عقدية 

 . ثباتهفترضا بل يكلف الدائن و المدعي بإليس م

لمسؤولية المدنية، فلا يكفي أن مل المراجع ايجب أن يصيب المدعي ضررا لكي يتح :المدعي ضرر يصيب -
ثل يم الضررو على هذا يمكن أن نقول بأن . رفع الدعوى القضائيةاجع خطأ أو إهمال و تقصير حتى تُ كب المر يرت

لم يثُبت هذا الركن فلا تقع المسؤولية عن فإذا  الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية بشقيها العقدية  و التقصيرية،
المراجع، ولا مجال لإلزامه بالتعويض، و يجب أن نشير إلى أن الضرر قد يكون ماديا بحيث تتكبد المؤسسة أو 

و لا يجوز  الأطراف الأخرى خسارة مالية أو قد يكون الضرر أدبيا فيصيب المدعي في سمعته أو شهرته التجارية،
 . ض عن الضرر المحتمل بمعنى يجب أن يكون الضرر أصاب المدعي حقيقةالمطالبة بالتعوي

                                                           
1
 .056السابق ، ص المراجع   

2
 .22-07:، ص2117،صنعاء،اليمن ،(2)عصام الدين محمد متولي،المراجعة و تدقيق الحسابات  
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زميله  صي، فلا يُسأل عن خطأإلا عن الضرر الناجم عن خطئه الشخالمراجع لا يسأل  أنّ  و مما يجدر ذكره      
فلا  يد الخطأ المشترك معه في عملية المراجعة و هذا في حالة ما إذا أمكن تحديد خطأ كل منهما، أما إذا تعذر تحد

 .مناص من الأخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية بينهما

و آخر ركن هو رابط السببية بين الخطأ و الضرر، فلا يكفي مساءلة مراجع  :رابط السببية بين الخطأ  و الضرر -
ع عن جبل على المدعي إثبات حدوث الضرر إلى جانب انحراف المرا الحسابات مدنيا لمجرد ارتكابه خطأ أو إهمال،

مسلك المراجع المعتاد، و يتحقق رابط السببية إذا كان الضرر الذي أصاب المدعي لم يكن ليحدث لو لم يرتكب 
 .الخطأ  االمراجع هذ

 المسؤولية الجزائية - 2

الجرائم المنصوص عليها قانونا، و أساسها الاضرار نعقد هذه المسؤولية عندما يرتكب المراجع جريمة من ت      
و الذي يتمثل في  الركن الماديجزاؤها العقوبة المقررة للجريمة التي  اقترفها، و يجب توفر ركنين و هما و بالمجتمع 

الخارجي، النشاط الاجرامي الذي يرتكبه الجاني و هو ما يسمى بماديات الجريمة أو المظهر الذي يبرز به إلى العالم 
 .هو اتجاه نية الجاني للقيام بالجريمة و هو معروف بالقصد الجزائي  الركن المعنويأما 

 المسؤولية التأديبية - 3

      هي المسؤولية التي تقام إذا أخلّ مراجع الحسابات بقواعد السلوك المهني و آداب المهنة أو الواجبات المهنية،       
لهيئة التي تنظم المهنة في البلد، كما أن هذا النوع من المسؤوليات لا تقوم إلا إذا و تكون المسؤولية عن طريق ا

 .وجدت الجريمة التأديبية و هذه الجريمة تقوم أيضا على ركن مادي و ركن معنوي

     و يقصد بالركن المادي هن الخطأ الوظيفي أو المهني، و نشير إلى أن المسؤولية تقع بمجرد حدوث الخطأ       
الفعلي، كما أنه لا يكفي صدور خطأ تأديبي  من المراجع حتى يحاكم تأديبيا و إنما يجب  و حتى لو لم يقع الضرر

 .أن يصدر الفعل الخاطئ عن إرادة آثمة و قصد 
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 مسؤولية مراجع الحسابات عن الأخطاء و الغش في ظل الاصدارات المهنية:  ثانيا

ن مراجع الحسابات يزاول عمله في بيئة عدم التأكد فإنه قد يتعرض لمجموعة من المحاطر و التي تضعه في بما أ      
ن درجتها حسب الأهمية النسبية مسؤولية أمام الطرف المتعاقد معه أو مع الأطراف الأخرى، هذه المسؤولية تتباي

 .طأ أو الغش الذي حدث للقوائم الماليةللخ

 الخطأ و الغش  - 1

إلى أن التحريفات في القوائم المالية قد  ISA 240أشار المعيار الدولي للتدقيق  :تعريف الخطأ و أسبابه  1- 1
يشير إلى تعريفات غير " خطأ " لكن يكون ذلك غير متعمدا، و بالتالي فإن مصطلح و تنشأ نتيجة الخطأ 

كما . 1حتى من الأطراف الأخرى وا موظفين أوناص سواءا كاخمتعمدة قد ترتكب من قبل شخص أو عدة أش
    لتي لا ترتكب بناءا على تخطيط و تصميم سابق اتلك التحريفات غير المتعمدة و " على أنه  تعريفهيمكن 

 2" .و إنما تقع بسبب سهو أو تقصير أو إهمال في أداء الأعمال 

 :و بالتالي أهم ما يميز الخطأ هو أنه 

 المالية و قد تكون جوهرية أو غير جوهرية؛يؤدي إلى تحريفات في القوائم  -
 .يحدث الخطأ دون قصد  -

 مفهوم و طبيعة الغش  1-2

يعتبر الغش فعل مقصود و قد يرتكب من طرف شخص واحد أو عدة  ISA 240حسب المعيار       
 3.ه تحريفات بالقوائم الماليةنو هذا الفعل ينتج ع أشخاص

و على الرغم من أن الغش يعتبر مفهوم قانوني واسع إلا أنه في ظل سياق أدبيات المراجعة فإن على المراجع       
وعين من التحريفات المتعمدة التي على المراجع ريفات بالقوائم المالية، و هناك نبالغش الذي يؤدي إلى تح يهتمأن 

 : ISA 240أخذ الاحتياط منها حسب معيار 

 قوائم مالية مغشوشة؛ عن تحريفات ناتجة -
 . ختلاس الأصولاناتجة عن  تحريفات -

                                                           
1
 ISA 240 . 

2
 . 99: ، ص2111خالد أمين، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والتطبيق، دار وائل للطباعة و النشر، عمان، الاردن، 

3
 ISA 240 . 
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إن الغش الذي يقتصر على واحد أو أكثر من أعضاء الإدارة أو أولئك المكلفين بنظام الحوكمة داخل       
ما الغش الذي يتسبب فيه موظفين يسمى غش الموظفين و في كلا الحالتين قد ألمؤسسة يسمى بغش الإدارة، ا
 .و قد يأخذ الغش معنى الإحتيال، سرقة، تزوير، تدليس، تزييف . طراف ثالثةأكون هناك تواطؤ مع ي

 1: تميز الغش بالخصائص التاليةيو 

 يحدث الغش نتيجة لفعل مقصود؛ -
 عادة ما يؤدي إلى تحريفات جوهرية بالقوائم المالية؛ -
 من الاداريين و كبار التنفيذيين؛ن يكون أيمكن أن يكون مرتكب الغش من صغار الموظفين كم يمكن  -
ل الغش كلما زادت يمكن أن يكون هناك طرف ثالث في عملية الغش، و تزداد صعوبة و تعقد أعما -

 ئة؛الأطراف المتواط
 . بة الداخلية ضعيف و غير فعالايحدث الغش في البيئة التي يكون فيها نظام الرق -

التي  ( GRANO 2014 , CASKEY and LAUX 2015 )هناك العديد من الدراسات       
كتشاف حالات الغش، بحيث كلما  داء لمهني  لمراجعي الحسابات و ا توصلت إلى وجود علاقة سلبية بين جودة الأ

كتشاف داء إجراءات المراجعة كافية يتم ا كانت عملية المراجعة على قدر كاف  من الجودة من خلال تخطيط و أ
 .الغش و التقرير عنه 

         صدارات المهنية  ذات الصلة بمسؤوليته المهنية المتعلقة بمنع و على الرغم من التزام مراجعي الحسابات بالإ      
رتكاب حالات الغش بالقوائم المالية، و يمكن اباستقراء الواقع العملي يتضح تزايد و و اكتشاف الغش إلا أنه 

و هذا بالاعتماد على عدة نماذج، تستند على العوامل المرتبطة بارتكاب الغش، و لعل  للمراجع بأن يتنبأ بالغش
       0751سنة  (CRESSY )لذي طوره  الباحث اأهم نموذج يمكن الإعتماد عليه هو نموذج مثلث الغش 

، حيث قام بإعداد ( TRIANGE DE CRESSY )ث الغش لكريسي و الذي سمي بنظرية أو نموذج مثل
  و قد هدفت الدراسة إلى تحديد الدوافع التي تجعل الاشخاص يرتكبون الغش،  ،حول الاختلاس دكتوراهة حأطرو 

الجمعية الأمريكية  و قد قامت ،و أصبح نموذجه معروف و مطبقا على نطاق واسع في مجال مكافحة الاحتيال
 مثلث الغش باعتماد نموذج  SAS 99و طبقا لإيضاح معيار المراجعة رقم  AICPAللمحاسبين القانونيين 

FRAUD TRIANGLE MODEL  2:على ثلاث عوامل رئيسية و المتمثلة في 

 و تتمثل في بيئة الرقابة التي تسمح بحدوث الغش؛: الفرصة  -

                                                           
1
 .  21، ص  2100، ماي 69، العدد  SOCPAالغش في القوائم المالية وحدوث مسؤوليات المراجع، مجلة صادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  خالد محمد بسام،  

2
 LEONARD W. VONA , Fraud Risk, Assessment a Fraud Audit Program, USA, 2008 ,p :7-8 . 
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 ؛ أو رغبة الإدارة في تحقيق أرباح حتياجات فورية للموظفيننشأ نتيجة ات: الدافعية  -

 .لعمل الذي يرتكب لا يعتبر غش أو غير مهم اقاد بأن و هو الاعت: التبرير / المنطقية -

عامل  (OZKUL and PAMUKCU 2012)أضاف كل من  و كامتداد لنموذج مثلث الغش      
كنه من لشخص مرتكب الغش و التي تمالقدرة الذي يشير إلى الخصائص و المهارات و السمات الفردية الخاصة با

 MODELE ) تحديد فرص ارتكاب الغش المتاحة بالشركة و استغلالها، و أصبح يعرف بنموذج مربع الغش 
DE FRAUDE AU DIAMANT )ضافة إلى ذلك أشار ، و بالإ( TUGAS 2012)  إلى إمكانية

عامل خامس مرتبط / الذي ينطوي على بعد PENTAGONو ظهور نموذج  DIAMANDتطوير نموذج 
شير لمدى وجود  آليات ، الذي ي( Reglementation Externe )رجي اظيم الخنالغش و هو الت بارتكاب

 1.ختراق القوانين و اللوائح و تفعيل الجزاءات و العقوبات لضمان عدم ا

 2: و هناك ستة أولويات يجب أن تفهم لتطبيق مفاهيم نموذج مثلث الغش

 الإدارة؛عناصر مثلث الغش تتواجد على مختلف مستويات  -
 تتفاوت نسبة عناصر الغش على حسب الظروف الشخصية لمرتكب الغش؛ -
 توفر عنصر واحد و بنسبة عالية يمكن أن يتسبب في ارتكاب الفرد للغش؛ -
 تحديد العناصر الثلاثة أهم من قياسها؛ -
 .اطر الغش تنشأ من مصادره الداخلية أو الخارجيةعوامل مخ -

 يةالغش من منظور الإصدارات المهن -2

لحسابات مسؤول عن تأكيد معقول ، كان يسود انطباع أن مراجع ا21حتى بعد بداية منتصف القرن       
كانوا   هم للمقاضاة،بلكن مراجعو الحسابات و من أجل تجن مة القوائم المالية من أي تحريفات جوهرية،لسلا

يقومون بإجراء اختبارات تفصيلية لجميع العمليات  الناتجة عن الأحداث الاقتصادية التي قامت بها المؤسسة، مما 
 . تكاليف كبيرة جعلت من مهنة المراجعة غير مجدية إقتصادياأدى هذا إلى تحملهم 

مسؤولية تفيدة من تقارير المراجعة بأن سو كنتيجة لذلك حاولت مهنة المحاسبة و المراجعة إقناع الأطراف الم       
دود، و نتيجة لذلك أصدرت الجمعية الأمريكية للمحاسبين و الأخطاء محكتشاف الغش ت في ا مراجع الحسابا

و الذي   SAS 16معيار المراجعة  0799سنة  ASBعن طريق مجلس معايير المراجعة  AICPAالقانونيين 
                                                           

1
ة، وذجي مربع و مااسي الغش في تحديد احتمال وجود الغش بالقوائم المالية المضللة، دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصريشحاته سيد شحاته ، مدى ملاءمة نم  

، مصر، ص 2109ماي  9و  6الفترة ، كلية التجارة جامعة الاسكندرية، خلال " دور المحاسبة و المراجعة في دعم التنمية الاقتصادية  و الاجتماعية في مصر" بحث مقدم لمؤتمر 
:999-999. 

2
 LEONARD W. VONA , OP-CIT  ,p 8 . 
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كتشاف الغش و الأخطاء ذات جع من خلال البحث و ليس ا توسيع مسؤوليات المرا سبب في كان صدوره
      التأثير الجوهري للقوائم المالية، إلا أن هذا المعيار لم يلق القبول من قبل المستخدمين، و استجابة لهذا الرفض 

اكتشاف  فيو الذي نص على أن المراجع تنحصر مسؤوليته  0799سنة  SAS 53و الانتقاد صدر معيار آخر 
 POBالفات و الأخطاء غير المقصودة و ليس اكتشاف الغش، و من خلال تقرير مجلس الاشراف العام المخ

أشار فيه بأن هناك اعتقاد عام بأن المراجع مسؤول عن اكتشاف غش الادارة و بأن المراجعون لم يوفوا بهذه 
خُصص للغش و هدف  0779سنة  SAS 82ر آخر تحت رقم معيا ASBالمسؤولية، لذلك فقد أصدر 

لمعيار االغش، حيث أن  اكتشافتجاه أكثر حيطة و إدراكا لمسؤولياتهم االمعيار بشكل أساسي  بجعل المراجعين 
  ف أي مسؤولية جديدة للمراجع، هذه المسؤولية التي ظلت مؤطرة بالمفاهيم الرئيسية للأهمية النسبية ضولم يُ ح وضّ 

 1. و التأكيد المعقول

بعد كل هذه الانتقادات و من أجل تضييق فجوة مسؤولية مراجع الحسابات، أصدر مجلس معايير المراجعة       
الذي يلغي المعايير السابقة المتعلقة بالغش، حيث اعترف بشكل واضح حول  SAS 99مرة أخرى معيار 

وسّع من إجراءات المراجعة عيار في حقيقة الأمر الممسؤولية المراجع اتجاه اكتشاف غش الادارة، و مضمون 
 . كتشاف الغش الجوهري في القوائم الماليةعملية المراجعة فعالة و بالتالي ا المطلوبة لتكون 

     الخطأ " بعنوان  00بإصدار المعيار الدولي رقم  IFACوفي هذا الصدد قام الإتحاد الدولي للمحاسبين       
                عدة مرات وصولا إلى مشروع إعادة الصياغة و التوضيح و قد عُدل هذا المعيار. 2 0792سنة " و الغش

( PROJECT CLARITY)  ليصبح المعيار  2114سنةISA 240  مسؤولية مدقق الحسابات " باسم
 .SAS 99حيث أصبح مشابها لحد كبير إلى المعيار الأمريكي " المتعلقة بالاحتيال عند تدقيق البيانات المالية

فيما يتعلق بالغش متوافقا مع معايير التدقيق الدولية  NEPإصدار معايير الممارسة المهنية الفرنسي  و جاء      
 .3" الأخذ بعين الاعتبار حدوث الغش عند تدقيق الحسابات " بعنوان  NEP 240باسم 

 مسؤولية مراجع الحسابات اتجاه الفساد:  ثالثا

          داد اقوائم المالية الإدارة هي من يقع على عاتقها مسؤولية إعء أن رغم أن الفكر المهني يوضح بجلا      
و الايضاحات المرفقة معها، و ضمان رقابة داخلية جيدة و كذا اختيار السياسات المحاسبية الملائمة و تحديد 

                                                           
1
ة الاقتصاد و العلوم الإدارية، جامعة إب، أكرم الوشلي، تقييم مخاطر غش الإدارة كمدخل لأداء أعمال المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية، أطروحة دكتوراه في االفلسفة، كلي  

 .65-69: ص  ،2119
 .66:المراجع السابق، ص   2

3  Lecture Guidée des NEP, Séminaire CAC, 2012 . 
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و الآليات صادر و الطرق الممدى الافصاح الضروري في القوائم، إلا أن المراجعون يحاولون دائما الكشف عن 
 .المحتملة التي تتسبب في حالات الفساد و الغش داخل المؤسسة 

امل على أن طلح الغش و الفساد، و هناك من يتعلى أن هناك تداخل بين مصو يجب أن نشير إ      
لكن في الحقيقة هناك أوجه اختلاف و شبه بينهما، فالغش يؤدي إلى الحصول على منافع  المصطلحين سيان،

راءات أنظمة الرقابة الداخلية مع ترك آثار في السجلات المحاسبية، ج قانوني و سليم من خلال تجاوز إبشكل غير
أثر في السجلات المحاسبية ولا أي و هذا الأمر يجعل من الغش ممكن إكتشافه و تتبعه، أما الفساد فعادة لا يترك 

 1. كتشافهو هذا ما يُصعّب على المراجع ا أثر مادي 

هما يتم ارتكابه عن قصد و كلاهما يحقق بعض المنافع و المكاسب الغش مع الفساد أن كلا تشابهيو       
 . الشخصية لمرتكبيه

 .و سوف نحاول توضيح مفهوم الفساد و تحديد مدى مسؤولية مراجع الحسابات اتجاهه 

 مفهوم الفساد - 1

      الاستخدام، إلا أنه يبقى مصطلح تعددت فيه المفاهيم بالرغم من أن مصطلح الفساد متداول كثير و شائع       
ضافة إلى تعدد رجعية التشريعية و الثقافية بالإو الرؤى و وجهات النظر و هذا لعديد العوامل، منها ما يتعلق بالم

فهناك فساد  أشكاله و ظهور صور جديدة منه مع تطور الزمن و أيضا تعدد القطاعات التي يستشري فيها،
 .الخ ...سياسي و أخلاقي و مالي و إداري 

لفساد بأنه سلطة مفوضة ا ( TRANPARENCY International )مة الشفافية الدولية ظوصفت من      
مم أما اتفاقية الأ لتحقيق مصلحة و مكسب شخصي و التي تأخذ العديد من الأشكال على رأسها الرشاوي،

و هي   25إلى  05ا أشارت إلى حالات الفساد في المواد من تعط تعريفا للفساد و إنمالمتحدة لمكافحة الفساد لم 
 2:كالتالي 

الإثراء غير المشروع؛ غسل   ائف؛ إساءة استغلال الوظ   المتاجرة بالنفوذ؛  إختلاس الممتلكات؛   الرشوة؛  -
 .إعاقة سير العدالة   إخفاء آثار جريمة الفساد؛   الأموال؛ 

                                                           
1
 Muhammad Akram.KHAN, Role of Auditing in Fighting Corruption,Meeting on " Etics,Integrity,and Accountability in the Public Sector, 

Re – Building Public Trust in Government Through , The implementation of The UN Convention Against Corruption " ,26-27 September 
2006, St Petersburg,Russia, p : 3. 

2
لمتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، الأمم المتحدة، ، مكتب الأمم ا2102الدليل التشريعي لتنفيذ إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية المنقحة، ،نصوص الاتفاقية   

 .نيويورك 
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 مخطط بتقديم 0776ها الأول سنة ر ريفي تق   ACFEالأمريكية المعتمدينكما قامت جمعية فاحصي الغش       
، حيث قامت بتقسيم الغش إلى ثلاثة أقسام و تمثلت (FRAUD TREE )رف بشجرة الغش الغش و الذي عُ 

 :في 

 . لقوائم الماليةاختلاس الأصول؛       تحريف الفساد؛        إ 

 1:مل الفساد حسب هذا المخطط و يش

 . روعة؛   الإبتزاز الاقتصاديغير المش صراع المصالح؛   الرشوة؛   المكافآت

نظرا لكونها عملية مقصودة و عن سوء  و  معقدة و متشعبةمركبة و   ما أشرنا سابقا، فإن الفساد ظاهرةك      
إلى أنها في كثير من الأحيان لا تترك دليلا و أثرا مادي في السجلات المحاسبية، و في ظل هذه  بالإضافةنية 

الظروف يجد مراجعو الحسابات أنفسهم في مواجهة رد فعل المجتمع اتجاه قضايا الفساد، حيث يتوقع المجتمع من 
ن لم نقل القضاء عليه، فيما في ضه، إو الكشف عنه، و بالتالي تخفي جعون لعب دور فعال في البحث و المنعاالمر 

دوات و معايير أنه من الصعوبة بمكان مواجهة أالمهنة من  لهمالمقابل يرى المراجعون أنفسهم و في ظل ما توفره 
 . الفساد خاصة أنهم يركزون في عملهم على الدليل المادي و المستندي

فها نذكر مثلا استخدام فواتير لشركة وهمية، إعداد و من بين حالات الفساد التي يمكن للمراجعة أن تكتش      
فواتير مضخمة، الشراء لغرض الاستخدام الشخصي أو مناقصات غير عادلة و مؤطرة، التهرب الضريبي، كل هذه 
الحالات يمكن إكتشافها، و لكن في المقابل  توجد بعض الحالات التي يصعب اكتشافها نذكر منها الرشاوي، 

 .الخ ...لأموال الإبتزاز، غسيل ا

و باختصار فلحد الآن لم تقم الهيئات المهنية بتوفير للمراجع منهجية و معايير مراجعة خاصة بالفساد، إلا       
أن المراجعون الحكوميين و الداخليين و في القطاع العام وفرت لهم بعض الأدوات و المعايير التي قد تساعدهم في  

 . كشف بعض حالات الفساد

 

 

 

 

                                                           
1
 ACFE , Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse, Global Fraud Study,2016,p 10. 
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 دروس –نتائج  –أسباب : قضايا الفساد الدولية : حث الثالث المب

سوف نحاول عرض أهم قضايا الفساد الدولية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، مكتفين فقط بوصف هذا 
 .القضايا و الظروف التي حدثت فيها مع تحديد نتائجها و أهم الدروس المستفادة منها 

 و المحلية الدوليةقضايا الفساد أهم :  أولا

 على المستوى الدولي -1

 00، و لولا أحداث 0779سنة قديمة تعود ل ENRONجذور فضيحة  : ENRONشركة  - 121
و تضرر السوق لبقي التلاعب بهذه الشركة مستمرا، و تعد هذه القضية من أكثر القضايا التي  2110سبتمبر 

و تعد شركة . ا من حيث الخسائر لم تكن الأكبر رغم أنه و لقت تجاوبا كبير من قبل الإعلام و العالم بأسره،
ENRON ركات في مجال الطاقة و الغاز و لها فروع عديدة، كما يعد مكتب شمن أكبر الARTHUR 

ANDERSON أكبر مكاتب التدقيق في العالم من حيث الأتعاب  شركة منالتي كانت متعاقدة معه ال        
 . 06/01/2110اريخ و الانتشار فما الذي حدث بت

بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما حدث، حيث قدمت اللجنة تقريرا  ENRONقام مجلس إدارة شركة       
نت او بعض شركات الإستثمار التي ك ENRONضخما، و شمل التقرير بعض المعاملات التي حدثت بين شركة 

نصب مساعد رئيس مجلس الإدارة الذي كان يعمل بدوره في م ANDREW, S. FASTOWمدارة من قبل 
ب المحاسبي و الافصاح لتلك المعاملات، و رغم أن اللجنة لشركة، هذا التقرير ركز على الجانو رئيس القسم المالي ل

ض الوثائق الخاصة بمكتب عديد من الصعوبات و لم تكن لها صلاحيات واسعة، إلا أنها توصلت لبعلواجهت ا
أنها لم تتمكن من الوصول لوثائق شركات الاستثمار التي تسببت في  في حين، ANDERSONالتدقيق 
 1.الانهيار

 2:وفيما يلي ملخص كرونولوجيكي لما حدث وفق ما جاء في أوراق اللجنة 

 : تعلن عن الخسائر ENRONأكتوبر بداية الحريق و شركة  06تاريخ  -

ر خاصة بالفصل الثالث للسنة و تم مليون دولا 699عن خسائر قدرت بقيمة  ENRON إعلان شركة      
مليون دولار من أجل تغطية الخسائر التي حدثت نتيجة معاملات مع شركة  544تخصيص مؤونة قدرت ب 

LJM2  لصاحبهاANDREW. FASTOW .  مليار  0,2و تم الكشف عن تسجيل أعباء قدرت ب

                                                           
1
 .الأردن، بدون صفحة ظاهر شاهر القشي،انهيار بعض الشركات العلمية و أثرها في البيئة المحاسبية، جامعة الإسراء الخاصة،   

2
 Jacque Fugger, Faux et Usages de Faux," Enron,Le Crash de la Confiance,Arnaud Franel Editions, Paris,2002, P : 77-84 . 



 الفصل الثاني فجوة التوقعات و جدلية مسؤولية مراجع الحسابات اتجاه قضايا الفساد
 

68 
 

ره دالمتعلقة بالشركة، كما تم اقتراض مبلغ ق ( FONDS PROPRE )دولار و بالتالي تخفيض الأموال الخاصة 
مرة لنتيجة الشركة سنة  02مليار دولار و التي تجاوزت  02,9مليار دولار رغم الديون التي قدرت ب  9,9

، أدى هذا الأمر إلى انخفاض قيمة السهم للشركة إلى الثلث من قيمته المعتادة، شهر بعد ذلك أرباح 2111
 .تم مراجعتها سلبيا معللة ذلك بأخطاء في التسجيلات المحاسبية 2111الى  0779سنوات  من 

 2110أكتوبر  29بتاريخ  -

بإتلاف و بسرعة جميع الوثائق المتعلقة  ANDERSONالمكتب الجهوي لشركة  HOUSTONقام المكتب 
حيث تم إقالته في  ENRONهو المكلف بتدقيق شركة  DAVID DUNCANو كان  ENRONبشركة 

 . FASTOW ANDREW، و يوم بعد ذلك تم تسريح 2112جانفي  05

 SECإعلام هيئة تداول الأوراق المالية : أكتوبر  90تاريخ  -

 .قيق رسميتح تحفب التي قامت تعلن مباشرة هيئة تداول الأوراق المالية ENRONشركة 

 2110وفمبر ن 29أكتوبر الى  24من الفترة  -

و مسؤولين بالبيت الأبيض من أجل تدارك بعض  ENRONشركة  إجراء مكالمات هاتفية بين مسؤولي      
ع الشركة المنافسة مالتي لم تكن مجدية،كما تم إلغاء الاندماج  وتوسط لتحصيل بعض الحقوق لالخسائر و ا

DYNEGY  سنوات  01و انخفض قيمة سهم الشركة لأقل مستوى منذ. 

 .الشيوخ فتح تحقيق من قبل لجنة مجلس:  2112جانفي  9بتاريخ  -

 .فتح تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل: 2112 جانفي  7بتاريخ  -

أنه حاول الحصول على  ENRONيصرح البيت الأبيض أن المدير العام لشركة : 2112جانفي  01تاريخ  -
 .مساعدة من إدارة بوش قبل الإفلاس 

 .يعلن استقالته   ENRONالمدير العام لشركة  KENNETH  LAY:جانفي  29بتاريخ  -

، و سقطت الشركة ANDERSONضافة إلى مكتب بالإ ENRONو أخيرا تم إعلان إفلاس شركة       
يات المتحدة مليار دولار، الأمر الذي شكل أكبر فضيحة للولا 69,4العملاقة التي كان يقدر أصولها ب 

تهم متعلقة  KENNETH LAY & JEFFREY SKILLINGللمديرين التنفيذين  الأمريكية، و قد وجه
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 SKILLINGو التآمر و كذلك الكذب و التغطية عن المتاعب المالية للشركة، و أصدر الحكم بسجن  بالفساد
 1.ثر نوبة قلبية إفلقد توفي  KENNETHسنة، أما  24لمدة 

مليون دولار كأتعاب للقيام بمراجعة حسابات  25تقاضى مبلغ  ANDERSONو نشير إلى أن مكتب       
عمال الاستشارية لنفس الشركة، بل إن مكتب لأمليون دولار لقيامه با 29الشركة، و تقاضى مبلغ 

ANDERSON  هذههمة المراجعة الداخلية و هو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في كن يقوم أيضا بم 
 2.الفضيحة

 (للإتصالات )  WORLDCOMشركة  - 221

و تشمل  ألف عامل 61حدة الأمريكية بعدد عمال يفوق تفي الولايات الم كانت من أكبر شركات الإتصال      
دولة، و قد تورطت هذه الشركة أيضا في قضايا فساد مالي و هذا بعد أن قامت الشركة بالكشف  65فروعها 

ض الأرباح  من يمليار دولار، هذا الأمر أدى إلى تخف 9,95عن تسجيلات غير صحيحة للنفقات قاربت 
أدى إلى ، هذا الأمر 2112مليار دولار في الربع الأول من سنة  0,969إلى  2110يار دولار عام مل 6,997

 3.دثت الكارثة انهيار الثقة و بالتالي ح

 (للكوابل )   ADELPHIAفضيحة شركة  - 321

 HOR)خارج الميزانية  العدالة نتيجة معاملاتو  SECتحقيق قامت به لجنة تداول الوراق المالية       
BILAN  ) مليار دولار لصالح عائلة مؤسس الشركة  4,6وقرض بمبلغJHONE RIGAS المؤسسة أفلست ،

التي تعتبر سادس متعامل في قطاع الكوابل  ADELPHIAفي سلسلة فضائح شركة  2112جوان  26في 
مليون دولار  251بالولايات المتحدة، القاضي قدر أن الاختلاس من قبل مؤسس الشركة و ولديه قدرت بحوالي  

أرضية لملعب غولف ور نقدا، شراء أسهم و بناء جخيل الشركة لأغراض شخصية منها دفع أانتيجة استعمال مد
لصالح عائلته و في نفس الوقت المدير العام قام  سياحيةدولار، دفع رحلات فاخرة  مليون 09قدرت ب 

 4.ن فاء الديو بات المؤسسة و تضخيم العوائد و اخبالتلاعب بحسا

 

                                                           
1
، العدد 22عة الملك عبد العزيز، الاقتصاد و الإدارة، مجلد إحسان صالح المعتز، أخلاقيات مهنة المراجعة و المتعاملين معها، إنهيار شركة انرون و الدروس المستفادة منها، مجلة جام  

 . 262-260، ص 2119، السعودية،0
2
 . 264المرجع السابق، ص   

الواقع و الآفاق في ضوء المستجدات  شوقي جباري، فريد مايلي، دور لمراجعة الخارجية في إرساء دعائم حوكمة الشركات، الملتقى الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر،  3
 . 7، ص 2101أكتوبر  02-00العالمية المعاصرة، كية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة سكيكدة، يوم 

4
 Jacque Fugger, OP-Cit ,P 200 . 
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 (للإتصالات )  GLOBAL CROSSINGفضيحة  - 921

تصخيم أرقام ) الممارسات المحاسبية  حول  FBIلي او مكتب التحقيقات الفيدر  SECتحقيق من قبل       
مليار دولار، المؤسسة أعلنت افلاسها  0,9و حول عملية بيع الأسهم من قبل المسيرين بمبلغ يقدر ب ( الأعمال 

 . 2112 جانفي 29يوم 

 (للتجهيزات المكتبية )  XEROSفضيحة  - 921

مليار  6,5حول مبالغة المؤسسة في رقم أعمالها بمبلغ  2112وان ج 29باجراء تحقيق في  SECقامت       
و قد  المدة، سمليار دولار قبل دفع الضرائب في نف 0,5تها بمبلغ جو في نتي 2110و  0779دولار ما بين 

 PRICEWATERHOUSE & COOPERSخضعت الشركة للتدقيق في حساباتها من قبل مكتب 
 KPMG . 1للمحاسبة و التدقيق و ذلك بعد التخلي عن خدمات شركة التدقيق السابقة 

 (للطاقة )  DYNEGYفضيحة  - 621

أدى هذا الأمر إلى استقالة المدير العام  ملابتحقيق فيدرالي حول معاملات تسببت في تضخيم رقم الأع      
ابق المسرح لم يوافق في ، و نشير إلى أن نائب المدير الس2112ماي  29في  CHUCK WATSONللشركة 

 2.التلاعب بحسابات المؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jacque Fugger, OP-Cit ,P 102 

2
 Ibid,p 200 . 
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 أكبر الشركات المفلسة في أمريكا -(  222) جدول  رقم 

 تاريخ الافلاس  أصول الشركة القطاع الشركة الترتيب 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

WORLDCOM 
ENRON 

TEXACO 
GLOBAL CROSSING 

ADELPHIA 
KMART 

NTL 
FINOVA GROUP  

RELIANCE 
FEDERAL MOGUL 

 الاتصالات
 الطاقة
 البترول

 الاتصالات
 الكوابل
 التوزيع

 الكوابل
 المالية

 التأمينات
 لواحق السيارات

103,9 
63,4 

35,89 
25,5 
24,4 

17,00 
16,80 
14,10 
12,60 
10,20 

02/9/2112 
2/02/2110 

02/4/0799 
29/0/2112 
25/6/2112 
22/0/2112 
9/5/2112 
9/9/2110 

02/6/2110 
0/01/2110 
 

Source : Jacque Fugger, OP-Cit ,P 200 . 

 

 على المستوى المحلي -2

 :  سنقوم بعرض أهم الفضائح المالية  التي حدثت في المؤسسات و المتمثلة في

 1بنك الخليفة  -122

شهد بنك الخليفة منذ نشأته تطورا هائلا و كبيرا في نشاطه، و الذي تحول في بضع سنوات إلى مجمع ضخم       
يتضمن تسعة فروع كلها تابعة في تمويلها لبنك الخليفة، و لقد امتد نشاطه إلى الخارج من خلال بناء علاقات مع  

لكن قبل (. شركة فيليب هولزمان المتخصصة في البناء و الأشغال العمومية )كبريات الشركات في أوربا مثل 
 .الخوض في نتائج و أسباب انهيار المجمع سوف نتطرق إلى نشأة البنك أو كما سمي بمجمع الخليفة

 : نشأة المجمع و البنك 12122

دوية من فرنسا مع شركاء فرنسيون كانت النواة الأولى لنشأة مجمع الخليفة عبارة عن صيدلية لاستيراد الأ      
 25بداية من تسعينات القرن الماضي، أما بنك الخليفة فأسس بتاريخ  (KRG Pharma )تحت اسم شركة 

                                                           
1
 .24، ص2119، سلسلة منشورات الخبر، دار الحكمة، الجزائر،  -لقرنقصة احتيال ا-إمبراطورية السراب  
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ليصبح أكبر بنك خاص في الجزائر  ،12/79و تم منحه الاعتماد من قبل بنك الجزائر تحت رقم  0779مارس 
و قد . مليون دينار جزائري و الذي كان يمثل الحد الأدنى المسموح به آنذاك لتأسيس بنك 511برأس مال قدره 

مليار دولار،  0.5وكالة، فيما قدرت أصول البنك ب  091توسع البنك جغرافيا من خلال فتح ما يقارب 
 .مليون دينار  411قم أعماله مليون زبون و بلغ ر  0.5بالاضافة إلى 

على الساحة المالية و المصرفية في البلاد من خلال اعتماد سعر فائدة مرتفع تجاوز الحد و قد سيطر البنك       
- % 12يون، حيث كانت تتراوح بين ئن معتبرين سواءا طبيعيون أو معنو القانوني، و هذا ما أدى إلى جذب زبا

17%    . 

ضافة بحة ومنح قروض عالية الخطورة بالإالأزمة من خلال قيام البنك بتمويل عمليات غير مر  و كانت بداية      
و التي كانت  إلى مشاكل في التسيير، و تضخيم أصوله و ذلك باللجوء إلى عمليات التجارة الخارجية و الصرف

 . تتمثل في أعمال غش لتغطية أعمال مالية أخرى و هي تهريب الأموال إلى الخارج

نشير إلى أنه تم منع هذا الإجراء و بعد ذلك تم ) أما فيما يتعلق بالفروع و التي تم تمويلها من طرف البنك       
 : مكن ذكرها فيما يلييف( 2119السماح به سنة 

مليون  511برأس مال قدره  0771جوان  91شركة الخليفة للطيران كمؤسسة ذات الشخص الوحيد في  -
 .ؤسسة بثلاثين طائرة دولار، حيث تعززت الم

مليون  01و هي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره  2110ديسمبر  25شركة الخليفة للبناء في  -
شركة جديدة تحت إسم فيليب  2112كما أنشأ في ) مناصفة بين بنك الخليفة و الخليفة للطيران  مملوكدينار، 

 .( هولزمان الدولية الخليفة و مقرها لكسومبورغ 

  مليون أورو، ثم الخليفة نيوز  01برأس مال  2112مقرها بفرنسا في ديسمبر  TVشاء قناة تلفزيونية الخليفة إن -
 . 2112و مقرها لندن عام 

مليون دينار،  01برأس مال  2111جوان  09شركة الخليفة للأمن و الوقاية ذات المسؤولية المحدودة في  -
 .مهمتها نقل و تأمين الأموال و أمن الشركات التابعة لمجمع الخليفة  ت بدون ترخيص،لعم

مليون دينار حيث كانت الممثل الخاص لعلامة  01برأس مال  2111جوان  09الخليفة للإعلام المالي في  -
DELL . 

 .مليون دينار متخصصة بالإطعام و التموين  01برأس مال  2111أكتوبر  0الخليفة كاترينغ في  -

 .مليون دينار  01برأس مال قدره  2110جانفي  2شركة لتأجير السيارات في  -
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 : انهيار المجمع 22122

معه انهيار كل الشركات التابعة للمجمع بحكم أن تمويل كل الفروع كان  يار بنك الخليفة جرّ نهن الا شك أ      
تحت سلطته مراقبة بنك الخليفة، وقف و بما أن بنك الجزائر من خلال مصالحه الرقابية كان  يصب من البنك،

على العديد من المشاكل التسييرية و المالية بسبب شبهة المعاملات و عدم قانونيتها، حيث كشفت شهادات 
هم لتقارير و مراسلتها ج عن القانون، و بالرغم من تحرير بعض مسؤولي بنك الجزائر أن بنك الخليفة هو تنظيم خار 

جراء عشرة اءا على ذلك قامت مفتشية البنك بإلبنك الخليفة إلا أن هذا الأمر تم تجاهله و لم يستجيبوا له، و بن
تفتيشات كشفت كلها خروقات عديدة سواءا ما تعلق بالتسيير أو التعيين أو العمليات المالية، امتدت هذه 

 .2119جانفي  9 إلى غاية 0777مارس  22التحقيقات من 

 : نتائج افلاس مجمع الخليفة 32122

مليار  0.2برة قدرت بحوالي من مظاهر الفساد على مستوى مجمع الخليفة إفلاسه و كذلك خسائر مالية معت      
 .ألف وظيفة  21ضافة إلى خسائر آلاف الوظائف بلغ ولار، تحملتها الخزينة العمومية إد

 .لف مودع تعهدت الدولة بتعويضهم أ 251عدد المودعين الصغار بلغ 

ضافة إلى وزنها ائر و حتى العالم بسبب حجمها بالإالفضائح في الجز  ن أكبرــتعتبر فضيحة مجمع الخليفة م      
حيث تم استدعاء  2109الجزائرية أعادت المحاكمة بداية من سنة  العدالةو تجدر الاشارة إلى أن . السياسي 

المتهمين في القضية و أجلت القضية بسبب موت العديد من المتهمين، أما صاحب المجمع فقد أحضرته العدالة 
 . 2109من انجلترا في شهر ديسمبر 

 ظ الحسابات في هذه القضية ؟ما هو الدور الذي لعبه محاف . في كل هذا الزخم يجب أن نطرح سؤالا      

     تمت متابعتهما بجنحة عدم الإبلاغ  البنكذان كانا يشرفا على رقابة لنشير إلى أن محافظي الحسابات ال      
لوكيل الجمهورية بالملاحظات التي  ماوعن عدم تبليغهالخليفة،  بنكو إعطاء معلومات كاذبة و تأكيدها عن حال 

هناك داع في حينها  ن لم يك" ماانه ينقال المتهمحيث حسابات بالبنك، ي كمحافظ  مها خلال عملهارصد
و رغم التحفظات التي رفعاها في عدة تقارير لملاك البنك و لبنك  . التي لم تكن إجرامية للتبليغ عن تلك الوقائع

 .الذي يجب أن تقوم به الجزائر إلا أنه يمكن أن نقول بأنه كان هناك فشلا ذريعا للمهنة و لم تقم بالدور 
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 :فضيحة البنك الصناعي و التجاري  -222 

يتعلق الأول  قرارين، الجزائر ، بعدما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك2119تعود وقائعها إلى أوت       
بسحب الاعتماد منه والثاني بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة 

 59مليون دولار و 091ها لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية فادحة للخزينة العمومية قدرت بالملايير من
مرتبطة بتجاوزات متعلقة بتبييض الأموال ومخالفة  ، وسبق أن تبين من خلال مجريات الجلسة أن القضيةألف أورو

 . بدورهعين توريط المتهمين أنكروا ــــــذي حاول المصفي المـــــ، وفي الوقت الالجزائري صرفـــالتشريع الخاص بقوانين ال
ها ثغرة هائلة تعدّ الثانية من نوعها بعد تلك ءالتي خلّفت ورا (BCA) الجزائري البنك التجاري والصناعي قضية

  . جمع الخليفة المصفىبمالتي فجرت 

لللبنك التجاري و الصناعي الجزائري متعلقة أساسا بتحويل الأموال و على العموم فإن الفضيحة المالية 
لصالح أشخاص وهميين في ملفات تعلقت أساسا بتبديد المال العام و اختلاسات و تزوير، كما شهدت العديد 

 مليار، إضافة إلى قضية بنك 9211من البنوك العمومية الجزائرية فضائح مثل البنك الوطني الجزائري و فضيحة 
   الفلاحة و التنمية الريفية و مجمع ديجيماكس، الشركة الجزائرية للبنك، يونيون بنك، الصندوق الجزائري الكويتي 

 1.و العديد من الفضائح الأخرى 

 : 2 الفساد في مجمع سوناطراك -322

مثلة لا تقل ثقلا عن الفضائح التي قبلها و المت 2117حدثت فضيحة أخرى هزت الإقتصاد الوطني سنة 
في فضيحة سوناطراك، حيث تجلت مظاهر الفساد في هذه الشركة بإبرام صفقات غير قانونية و عمليات احتيال 
        تمثلت في منح تراخيص تخص انجاز مشاريع بصيغة التراضي استفادت منها عدة مكاتب دراسات أجنبية 

 .بمليارات الدينارات و مكاتب استشارات أوروبية خلفت كلها خسائر مالية قدرت 

لقد كان لهذه الفضيحة نتائج وخيمة على سمعة الجزائر و اقتصادها، حيث تسببت هذه الفضيحة في 
، و ذلك نتيجة لتجميد الكثير من العمليات و المشاريع إلى غاية 2101تراجع حجم الانتاج من النفط سنة 

شهدت مسلسل من الفضائح و التي أصبحت تعرف  التحقيق في قضايا الفساد، خاصة أن شركة سوناطراك
و لقد تداولت وسائل الإعلام الخاصة و العمومية أسماء وزراء كبار و أقاربهم ... . 9و  2، 0بقضية سوناطراك 

 .تورطوا في هذه القضية 

                                                           
1
نقود و بنوك، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم : علي حبيش، آثار الفساد المالي على الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص  

 .029، ص 2109/2104، 9التسيير، جامعة الجزائر 
2
 . 027المراجع السابق، ص   

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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سئلة، دة أيؤدي بنا هذا الأمر إلى طرح ع، و مازالت تحدث في الجزائر حدثتفي ظل كل هذه الفضائح التي       
 ؟؟؟... ت أخلاقية هل المشكلة كانت في القوانين أو المشكلة كان

  قضايا الفساد عنالنتائج المترتبة :  ثانيا

مما افرزته انهيار الكثير من الشركات و افلاسها نتيجة أعمال الغش و الفساد هو أن مهنة المرجعة أظهرت       
ئج بل في بعض الأحيان كانت طرفا و سببا في تلك القضايا و تجلت نتا فشلا ذريعا في منع تلك الممارسات،

 :ة فيما يلي فشل مهنة المراجع

لاف من العمال مما تسبب في أزمة الآ ضافة إلى تسريحيير الدولارات بالإخسائر كبيرة جدا قدرت بملا -
 ؛أكبر الفضائح المالية بها مالية  خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت

 ؛( ARTHUR ANDESON )فشل و افلاس أحد أكبر مكاتب التدقيق بالعالم  -
الفضائح و حالات الفساد التي حدثت للشركات كانت نتيجة فساد و غش بالقوائم المالية مما تم طرح  -

 قل منعكتشاف أو على الأخاصة في ا  و مراجعة الحسابات ةل و هو ما جدوى أجهزة الرقابة عاماسؤ 
 سات؛ار تلك المم

     الايفاء بدورها فيما يتعلق بمكافحة حالات الغش  فية مهنة المراجعة ن الثقة و شكوك حول قدر افقد -
 ؛و الفساد بالمؤسسات

و من النتائج التي ترتبت من حالات الفساد أن الأكاديميين و أصحب الخلفية النظرية ليس لهم خلفية  -
ثلاث أعضاء لهم  ENRONفقد كان يتواجد ضمن أعضاء لجنة المراجعة بشركة  تطبيقية و خبرة مهنية،

ثقل علمي كبير أحدهم على درجة أستاذ محاسبة متقاعد، و مع هذا لم يستطيعوا أن يساهموا في منع 
 المخالفات و الفساد ؛

و الجزائر، ة المالية بفرنسا نظام الحماي LSFو  بأمريكا SOXصدور قوانين جديدة على غرار قانون  -
في  PCAOBضافة إلى اعادة تنظيم و إصلاح المهن المحاسبية باستحداث هيئات جديدة على غرار بالإ

 .أمريكا أو اعادة هيكلتها 

  الدروس المستفادة من قضايا الفساد:  ثالثا

 سمح بسيطرة الإدارة  مشكلة التعارض في المصالح بين مختلف الأطراف و خاصة بين الإدارة و المساهمبن -
الانفراد بالمعلومات الصحيحة دون بقية الجهات الأخرى و بالتالي أدى هذا الأمر إلى عدم تماثل  و

على المبادئ الأخلاقية الناتجة عن المعلومات، و من بين أهم مجالات تعارض المصالح و تأثيرها الواضح 
 تحقيق المصلحة الشخصية؛ هيالطبيعة البشرية 



 الفصل الثاني فجوة التوقعات و جدلية مسؤولية مراجع الحسابات اتجاه قضايا الفساد
 

76 
 

لها، حيث ظهر تنام كبير لظاهرة  يتعرضستقلالية مراجع الحسابات و التهديدات التي ثارة نقطة اإعادة إ -
خدمات الإستشارة  التي كان يقدمها المراجعون بالموازاة مع خدمات إبداء الرأي، و لقد تم التوقف عن 

 ؛2112في الولايات المتحدة الأمريكية عام  SOXبين الخدمتين بعد اقراره من قبل  عالجم
زمة أخلاقية يواجهها قطاع أظر في معايير الأخلاق المهنية بسبب ضعفها لأنه تبين بأن هناك إعادة الن -

 لمرجعة بشكل خاص؛االأعمال بشكل عام و مهنة 
تهم المهنية و جدواها اسار معايير التدقيق الدولية التي يعتمد عليها المراجعون في مم ةطرح أسئلة حول فعالي -

مساعدة المراجعين على إبداء رأي صحيح حول خلو القوائم المالية من الغش و هذا الأمر أدى فيما  في
سمي  2114بعد على إطلاق الاتحاد الدولي للمحاسبين أكبر مشروع لإعادة اصلاح المعايير سنة 

حذف و إضافة بعض ليتم فيما بعد تعديل و (  PROJECT CLARITY) بمشروع التوضيح 
 ؛المعايير

خاصة إذا  من الدروس المستفادة أن المراجعين يجب أن يكونوا قادرين على فهم طبيعة و نشاط المؤسسة  -
تعاملوا مع المؤسسة  ENRONمراجعي شركة  كان نشاط المؤسسة معقد و نذكر على سبيل المثال أن

ئيسي للسندات و المسؤولة عن المضاربات لتاجر الر امنذ أن كانت منتج و موزع للغاز إلى أن اصبحت 
 1لسوق؛االجديدة في 

 يجب تبني نظرة الشك المهني من قبل مراجعي الحسابات؛ -
الأوراق المالية إلا أنها فشلت  بورصةرغم أن لجان المرجعة كانت موجودة و كانت متوافقة مع متطلبات  -

          مشكلة قوانين  المشكلة هي مشكلة أخلاقية و ليست على انفي أداء مهامها  و هذا ما يدل 
 و متطلبات نظامية؛

       اهمين حقوق المس أن يحمواارقات أن الاشخاص الذين من المفروض لمستفادة و المفامن بين الدروس  -
و في هذا الصدد أشارت منظمة  طراف الأخرى هم من قاموا بعمليات الغش و أعمال الفسادو الأ

ينبغي منع عمليات تداول الأسهم التي " دئها إلى أنه افي مب OCDE التنميةن الإقتصادي و و اعالت
دف تحقيق مصالح الأشخاص ذو العلاقة و كذا منع أية عمليات تبادل تسته تستند إلى معلومات داخلية

 2" .بالشركة
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 Benston,G.j and Hargraves, A.L, Enron : What Happened and What we can Learn From it,journal of Accounting and public Policy,21 (2) 

summer,p :105-127 . 
2
 . 291-267:إحسان صالح المعتز، مرجع سبق ذكره، ص   
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 خلاصة الفصل 

 

 :بعد دراستنا للفصل الثاني تبين لنا ما يلي 

 

تعتبر فجوة التوقعات فجوة ديناميكية، تتغير بتغير الزمن، وجب على القائمين بالمهنة تضييق هذه الفجوة من  -
 .يات مراجعي الحسابات و واجباتهم ضافة إلى تثقيف المجتمع المالي بمسؤولاصدار معايير مهنية ملائمة، بالإ خلال

 . صعوبة تحديد مفهوم الفساد و فصله عن مصطلح الغش -

 .لا زال الجدل قائم حول مسؤولية مراجعي الحسابات اتجاه ممارسات الفساد و حتى الغش  -

حول أدوار مراجعي الحسابات العديد من قضايا الفساد حدثت و مازالت تحدث، وفي كل مرة تطرح أسئلة  -
 .اتجاه هذه القضايا 

الضخمة، حيث مست حتى القطاعات  تبين لنا من خلال هذا الفصل أن الجزائر شهدت العديد من الفضائح -
 .الاقتصاد الوطني و على سمعته الاستراتيجية كمجمع سوناطراك و البنوك العمومية، الأمر الذي أثر على 

بعد تورط الجزائر في العديد من حالات الفساد الضخمة، قامت الجزائر بالعديد من الاصلاحات و في مختلف  -
 .القطاعات منها الاصلاح المحاسبي 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث 
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 تمهيد الفصل 

 

ختتل  واانه،  وات  الدراس  المدداند  لإجواب  لل  اإشكاالد  لمنا تساب النظري و در نبعدما تطرقنا للجا     
في هذا الفصل لتطار مهن  المراوع  في الجزائر  و حددنا مسؤولدا   ختهار الفرضدا   حدث تطرقنا  و لاالماضال

محافظي الحسابا  حسب التشريع الجزائري  تلتها دراس  إحصائد  و التي التمدنا فدها أساسا لل  النمذو  
و هذا  بالمعادلا  الهنائد  لتحديد مختل  التأثيرا  بين المتغيرا  و اإشواب  لل  كل الفرضدا  التي تم وضعها 

 .من خلال اتهاع منهجد  محددة  و استعمال أدوا  إحصائد  مناسه  
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 تطور و تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر:المبحث الأول

هن  المراوع  مع تحديد أهم الهدئا  التي حث لرض المسار التاريخي لتطار مساف نحاول من خلال هذا المه      
هاها وفق انهين مهام محافظي الحسابا  في الجزائر و أهم المختالفا  التي يمان أن يرت  كما هاتشرف لل  تنظدم
 .التشريع الجزائري 

 المسار التاريخي لتطور مهنة المراجعة: أولا 

        قهل استقلال الجزائر كان تنظدم المهن المحاسهد  خاضع لقاانين  : (مرحلة التبعية)  1691سنة قبل  – 1
و بعد استقلال الجزائر واوهت مؤسسا  الدول  صعاب  في التسدير و التنظدم . 1اإشحتلال الفرنسيو تشريعا  

ة  و في ظل هذه الظروف بقدت مهن  المراوع  و المحاسه  رهدن  للنصاص سهب نقص اإشطارا  المؤهل  و الافأب
 les Accords d’evian et la loi )الأساسي القـــــــــــــانانتفاقدا  إفدان و المستمدة من إ

fondamentale) .2 

 (فترة إحتكار الدولة للمهنة)  1661إلى  1696الفترة الممتدة من  – 2

الانطلاق  الفعلد  لتنظدم مهن  المراوع  في  7696ديسمبر  17المؤرخ في  96/701كان لصدور الأمر       
المؤسسا  العمامد  الجزائري  و ذلك من خلال فرض رقاب  لل  الشركا  الاطند  و هذا من أول تأمين و حماي  

وزير المالد  و التختطدط لمحافظي لل  تعدين  7610من قانان المالد   16و لقد نصت المادة .  أملاك الدول 
حسابا  في الشركا  الاطند  و المؤسسا  العمامد  ذا  طابع صنالي و تجاري بقصد تأمين صح  و مشرولد  

 3.و يجاز تعدين محافظ حسابا  في الشركا  التي تحاز الدول  لل  وزت من رأسمالها  حساباتها و تحلدلها 

واوها  محافظ الحسابا   و من بين من يقامان بالمراق  الدائم  لحسابا   م تحديد مهام وـــــبعد ذلك ت      
 :المؤسسا  

 المراقهان العامان للمالد ؛ -
 ن مالدان؛مراقها  -
 .مفتشان مالدان -

                                                           
1
 . 71  ص0070الجامعد   الجزائر   دياان المطهالا  ias/ifrsهاام جمع   المحاسه  المعمق  وفق النظام المحاسبي المالي الجديد و المعايير المحاسهد  الدولد    

2
 .المروع السابق  نفس الصفح    

3
 .770  الجريدة الرسمد  للجمهاري  الجزائري  العدد 7610قانان المالد  لسن    
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حدث نلاحظ أن محافظي الحسابا  هم ماظفان تابعان للدول   و هذا ما يتلاتم مع الاقتصاد الجزائري ذو       
 4. و الذي يتمدز بنمط تسدير مركزي و ماو، كما أن أغلب المؤسسا  ملك للدول الطهدع  الاكتراكد  

تم إنشات مجلس ألل  للمحاسه  و الذي وضع تحت سلط  وزير المالد  و تم تحديد مجال  7617و في سن        
 5.اختصاص،  حدث تم تنظدم مهن  المحاسب و الخهير المحاسب وكروط ممارستهم و اختصاصا  كل مهن  

سمدت بمجلس المحاسه  وضعت تحت السلط  العلدا لرئدس  7610بعد ذلك تم إنشات هدئ  رقابد  سن        
          التسدير المالي  ضمان صلاحدا  واسع  للرقاب   هدف، االجمهاري  ولها سلط  قضائد  و إداري  و الطدت له

 6.و المحاسبي الحسن لأملاك الدول  

 ( مرحلة الإستقلالية )  2116 إلى 1661الفترة من  – 3

هن  المتعلق باستقلالد  المؤسسا  العمامد  أثر كهير لل  تطار و تنظدم م 07-11كان لصدور القانان       
 :صهحت تخضع للقانان التجاري و يمان أن تأخذ الأكاال التالد  المراوع   ذلك أن المؤسسا   أ

 7.صنالي و تجاري  ابعمؤسسا  لمامد  ذا  ط -كركا  محدودة المسؤولد ؛  -كرك  مساهم ؛  -

   المتعلق بمهن  خهير محاسب و محافظ حسابا  و محاسب معتمد  01-67و نتدج  لذلك صدر القانان        
 8.و لقد حدد هذا القانان كروط و كدفدا  ممارس  المهن المحاسهد  

لنقاب  الاطند  للختبرات المحاسهين و المحاسهين حدث اوكلت مهم  اإشكراف لل  المهن المحاسهد  إلى مجلس ا      
و لقد تم تحديد إختصاص هذا المجلس  7660وانفي  71المعتمدين و محافظي الحسابا  و التي أنشئت بتاريخ 

      حسب القانان  حدث يعمل لل  حماي  مصالح الألضات و تمثدلهم و السهر لل  تااينهم و حل النزالا   
لتهار هذا الأمر بمثاب    و لقد تم اسلط  وزارة المالد  تحت اسهد  أصهحت مستقل  و  ت تعدو نلاحظ أن المهن المح

س  المهن  و المتمثل في ر امماسب هام بالنسه  للمهندين حدث تمثل هذا الماسب في تافير أهم لنصر و كرط للم
 9.و الاستقلالد   ضمان الحداد

                                                           
 
4
 .7610فمبر نا  00و المؤرخ  بتاريخ  61  الجريدة الرسمد  للمهاري  الجزائري   العدد 7610نافمبر  79المؤرخ في  711-10المرسام التنفدذي  

 
5
 .7617ديسمبر  10المؤرخ  في  701  الجريدة الرسمد  للجمهاري  الجزائري    العدد 7617ديسمبر  06المؤرخ في  10-17الأمر رقم  

6
 . 7610مارس  4و المؤرخ  في  70  الجريدة الرسمد  للجمهاري  الجزائري   العدد 7610مارس  7المؤرخ في  5-10القانان رقم   

7
 .7611وانفي  71و المؤرخ  بتاريخ  0ة الرسمد  للجمهاري  الجزائري   العدد رقم الجريد  

 
8
 . 7667ماي  7المؤرخ  بتاريخ  00الجريدة الرسمد  للجمهاري  الجزائري   العدد  

9
 . 7660وانفي  75و المؤرخ  بتاريخ  1  الجريدة الرسمد  العدد 00-60المرسام التنفدذي   
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        و الذي يحدد القاالد الأخلاقد  المهند   7669بعد ذلك تم إصدار قانان أخلاقدا  المهن المحاسهد  سن        
 10.و واوها  المهني و للاقت، بزملائ، 

كهدئ  استشاري  لدى وزارة المالد  تهتم بشؤون   CNCو في نفس السن  تم إنشات مجلس وطني للمحاسه        
 11.تقددس في المجال المحاسبي و التطاير و ال الهحث

بادر  الجزائر جمل  من الاصلاحا   0070مع بداي  سن  12: (مرحلة الوصاية )  2111مع بداية  – 4
صلاحا  محاسهد  و تهني الجزائر لنظام محاسبي يتاافق مع معايير م  المحاسهد  و هذا بعد قدامها بإمسّت المنظا 

الذي ألاد الاثير من الصلاحدا  لازارة المالد   و يهدف هذا  07-70فلقد صدر قانان  المحاسه  الدولد  
لادة هدال  المجلس الاطني للمحاسه  و الذي ا تم إالقانان إلى تحديد كروط و كدفدا  ممارس  المهن المحاسهد   كم

بع  المهن المحاسهد   و يتالى مهام منح الالتماد و التقددس المحاسبي و تنظدم و متا أصهح تحت وصاي  وزارة المالد  
 :حدث تقرر إنشات خمس  لجان متساوي  الألضات و المتمثل  في 

 لجن  اإشلتماد؛ -
 لجن  تقددس ممارسا  المحاسه  و الااوها  المهند ؛ -
 التااين؛لجن   -
 ؛لجن  الانضهاط و التحادم -
 .لجن  مراقه  النالد  -

 :ند  و المتمثل  في نشات ثلاث  منظما  مهقد تم الفصل بين المهن الثلاث  بإو ل

 المص  الاطني للختبرات المحاسهين؛ -
 الغرف  الاطند  لمحافظي الحسابا ؛ -
 .المنظم  المهن  للمحاسهين المعتمدين -

      0077ماي  09المؤرخ في  000-77بعد ذلك صدر  العديد من المراسدم و المقررا   أهمها المرسام رقم       
و الذي يحدد معايير تقارير محافظ الحسابا  و أكاالها و آوالها  و يمان القال أن الجزائر اتجهت نحا تطهدق 

         00و التي صدر فدها اول مقرر تحت رقم  0079معايير التدقدق الدولد  بشال غير معلن  إلى غاي  سن  
 0079اكتابر  77و المؤرخ في  750تهعها مقرر آخر تحت رقم  NAA و المتضمن أربع  معايير وزائري  للتدقدق

مارس أكتابر   75المؤرخ في  01تها صدور أربع  معايير وديدة من خلال المقرر و يضمن بدوره أربع  معايير  تل
                                                           

 
10

 . 7669افريل  71المؤرخ  ب  04  الجريدة الرسمد  للجمهاري  الجزائري   العدد 719-69رقم المرسام التنفدذي  
11

 .7669سهتمبر  06المؤرخ  بتاريخ  59  الجريدة الرسمد  للجمهاري  الجزائري  العدد 7669سهتمبر  05المؤرخ في  171-69المرسام التنفدذي رقم   
12

 . 0070وايلد   77المؤرخ في  40العدد الجريدة الرسمد  للجمهاري  الجزائري    
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    0071سهتمبر  04المؤرخ بتاريخ  11صدار للمعايير إلى حين كتاب  هذه الاسطر كانت وفق المقرر أما آخر إ
 .التي لددها أربع  أيضا لدصهح لدد المعايير الجزائري  للتدقدق ست  لشر معدارا  و

في ظل اصدار هذه المعايير نجد أنّ الجزائر اتجهت نحا استراتدجد  تهني معايير التدقدق الدولد  و ساف يتم       
 . لرض هذه المعايير لاحقا

 لجزائر تنظيم و ممارسة مهنة مراجعة الحسابات في ا:  ثانيا

صلاحا  التي قامت بها وزارة المالد  لل  مستاى المهن   تم إلادة هدال  الهدئا  المشرف  لل  المهن اإش بعد      
 . 07-70المحاسهد  من خلال تحديد إطار قاناني لممتهني المهن  و ذلك من خلال القانان 

 11-11الهيئات المشرفة على مهن المحاسبة في ظل قانون  – 1

لقد كانت لإجصلاحا  التي باكرتها وزارة المالد  من خلال إصدار  القانان الجديد أثر كهير أدى إلى تغديرا        
مهم  لل  طهدع  و تشادل  الهدئا  المشرف  لل  المهن  حدث ظهر  هدال  وديدة لها و فدما يلي أهم هذه 

 :التغديرا  

        07-70من القانان  4وطني للمحاسه  حسب المادة  تم إنشات مجلس:  إنشات مجلس وطني للمحاسه  -
و المعايرة  و ياان تحت وصاي  وزارة المالد   و أوكلت ل، مهام منح الالتماد و مهام أخرى تتعلق بالتقددس

 . المحاسهد   كما تم منح، مهام تتعلق بتنظدم و متابع  المهن المحاسهد 

تم إنشات لدى المجلس خمس  لجان متختصص  تم ذكرها  04-77من المرسام التنفدذي  71و حسب المادة       
و نشير إلى أن، تم الفصل بين المهن المحاسهد  من خلال إنشات ثلاث  مجالس وطند  لها للاق  مهاكرة  .سابقا 

 . بالمجلس الاطني للمحاسه  و كل مجلس يشرف لل  مهن 

بالمهام  07-70من القانان  01يقام محافظ الحسابا  حسب المدة :  ية لمحافظ الحساباتالمهام الرئيس – 2
 :التالد  

   المنصرم ؛نيصادق لل  صح  و انتظام الحسابا  السناي  و مدى مطابقتها لنتائج لملدا  الس -
 في كال تقرير؛ ايقام بتقددم إوراتا  نظام الرقاب  الداخلد  و يهدي رأي، فده -
 إبرام الاتفاقدا  بين الشرك  التي يراقهها و المؤسسا  أو الهدئا  التابع  لها؛ يقدر كروط -
 .يعلم المسيرين و الجمعد  العام  بال نقص لاحظ، من كأن، أن يعرقل النشاط الاستغلالي للمؤسس  -
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 مسؤوليات محافظ الحسابات – 3

   يخضع محافظ الحسابا  حسب التشريع الجزائري إلى ثلاث  أكاال من المسؤولدا  حددتها كل من المااد       
 :و تتمثل في  07-70من القانان ( 91ألى  90من ) 

 المسؤولد  المدند ؛ -
 المسؤولد  الجزائري ؛ -
 . المسؤولد  التأديهد  -

تجاه الادان المراقب لن كل خطأ يصدر من، أثنات تأدي  يعتبر محافظ الحسابا  مسؤولا ا :المسؤولد  المدند   -1-7
و لل  محافظ  مهام،  و يعتبر متضامنا اتجاه الادان أو الغير لن كل ضرر ينتج نتدج  مخالفت، أحاام القانان 

 . ختالفا  التي للم بهالمالحسابا  أن يثهت أن، بذل لناي  مهند  لازم  و للد، أن يهلغ الجها  المختتص  لن ا

 . يتحمل محافظ الحسابا  المسؤولد  الجزائري  لل  كل تقصير في القدام بالتزام قاناني:  المسؤولد  الجزائد  -1-0

يتحمل محافظ الحسابا  مسؤولد  تأديهد  أمام اللجن  التأديهد  للمجلس الاطني :  المسؤولد  التأديهد  -1-1
تقصير تقني أو أخلاقي في القاالد المهند  لند ممارس  للمحاسه  حتى بعد استقالت، من مهام، لن كل مخالف  أو 

 :  و تشمل العقابا  الاظدفد  التي يمان اتخاذها وفق ترتدهها التصالدي حسب خطارتها في مايلي الاظدف 

 الانذار؛ -
 التابدخ؛ -
 التاقد  المؤقت لمدة اقصاها ست  أكهر؛ -
 .الشطب من الجدول -

 

 في حماية الشركة من جرائم الفساد حسب التشريع الجزائريعلاقة محافظ الحسابات و دوره :ثالثا 

 ة محافظ الحسابات بالفساد الماليعلاق - 1

يلتزم محافظ الحسابا  بإطلاع مجلس اإشدارة أو مجلس المديرين و جمعدا  المساهمين بالمختالفا  و الأخطات       
وكدل الجمهاري  بدون إلطات وص  لهذه الاقائع  د  للد، إبلاغ مل المسؤولد  الجزائالتي إكتشفها  و لاي لا يتح

و يمان أن تحدد العلاق  بين محافظ الحسابا  و بعض  فتحديد ما إذا كانت وريم  ونائد  متروك للقضات 
 :ممارسا  الفساد وفق التشريع الجزائري في مايلي
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قانان العقابا    من 116لقد حدد  المادة :  للاق  محافظ الحسابا  بعملدا  تهددض الأماال -7-7
الألمال التي تعتبر تهددضا للأماال و لقد نصت المادة لل  أن كل مشارك  أو تااطؤ أو مسالدة أو إبدات مشارة 

كما أن القانان   . (مارر من قانان العقابا  116المادة ) يعتبر مساهما في هذا العمل اإشورامي و يتم معاقهت، 
نص لل  تدابير منع لملدا  تهددض الأماال    79ماافحت، و في مادت، المتعلق بالاقاي  من الفساد و  09-7

 75المؤرخ في  09-75دل و تمم بالقانان و الذي ل   0005فدفري  9المؤرخ في  7-05كما دلم القانان 
و المتعلق بالاقاي  من تهددض الأماال لزم الدول  لل  ماافح  هذه الجريم  المالد   و الملاحظ في   0075فدفري 

سابق الذكر و التي نصت لل  أن محافظ  7-05من القانان  76ل هذه النصاص القاناند  لا نجد إلا المادة ك
التصريح أو التهلدغ لنها في )لتهاريا يتحمل مسؤولد  اإشخطار بالشهه  سابا  سااتا كان كختصا طهدعدا أو االح

لج  الاستعلام المالي و التي تتالى استلام للهدئا  المختتص   حدث يخطر محافظ الحسابا  خلد  معا( حال  كااك
 . تصريحا  الاكتهاه المتعلق  بتهددض الأماال و معالجتها بال الاسائل

 07المؤرخ  في  97ألزمت التعلدم  :  للاق  محافظ الحسابا  بعملدا  تحايل الأماال غير القاناني -7-0
محافظ الحسابا  من أول تبرير الأرباح المحال  إلى ضاف  تقرير كل الأوانب الخاضعين للضرائب بإ  0006وانفي 
و بالتالي السماح بهذا التحايل يتاق  لل  رأي محافظ الحسابا  و المصادق  للد، و لل  المعلاما   الخارج 

 . المصرح بها

 لفات متعلقة بمهة محافظ الحساباتمخا -2

  بأن، يعاقب كل من يمارس 07-70ن القانان م 11نصت المادة  : لدم الملاتة القاناند  و غير الشرلد  -0-7
دج  و في حال   0000.000دج إلى  500.000مهن  محافظ الحسابا  بطريق  غير كرلد  بغرام  مالد  من 

 . أكهر إلى سن  و بضع  الغرام  فس المختالف   يعاقب بالحهس من ست العادة إلى ارتااب ن

أكهر و بغرام  من  يعاقب بالحهس من كهرين إلى ست ن، من القانان التجاري بأ 106كما نصت المادة 
دج كل كختص يمارس أو يحتفظ باظائ  محافظ الحسابا  بالرغم من حالا   000.000دج إلى  00.000

 .التنافي و الماانع التي حددها القانان المنظم للمهن  

في كركا  المساهم  أمر إلزامي لما يعتبر تعدين محافظ الحسابا   :اإشمتناع و اإشبلاغ الااذب لن الجرائم  -0-0
لهذا الناع من الشركا  من أهمد  كهيرة في الاقتصاد  و لا يمان بأي حال من الأحاال تدخل محافظ الحسابا  في 

     اثائق الالتسدير  إلا أن ل، صلاحدا  و سلطا  واسع  إشتمام الرقاب  من خلال ألمال التحري و التحقدق في 
أن رقاب  محافظ الحسابا     للشرك  و هذا للتأكد من مصداقد  و صح  المعلاما   و بما و السجلا  المحاسهد

هي رقاب  دائم  و مستمرة  فإن، يقع لل  لاتق، تنهد، المسيرين إلى المختالفا  و الأخطات المرتاه  من قهل مجلس 
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          تركه  في الشرك  و التي للم بها و لعل أهم لنصر ها إللام وكدل الجمهاري  بالجرائم الم اإشدارة و المسيرين 
 . و لقد ورّم المشرع امتناع المحافظ من هذا الالتزام و لاينها 

سأل وزائدا إلا بامتنال، لن ابلاغ وكدل الجمهاري  بالجرائم التي و نشير إلى أن محافظ الحسابا  لا ي        
    يعاقب بالسجن " لقانان التجاري الجزائري بنصها من ا 110اكتشفها أثنات تأدي  مهام،  و لقد نصت المادة 

دج أو بإحدى هاتين  500.000دج إلى  00.000و بغرام  من  من سن  إلى خمس  سناا ( الاصح الحهس) 
يتعمد إلطات معلاما  كاذب  أو تأكددها لن حال  (محافظ حسابا ) العقابتين فقط  كل مندوب حسابا 

 ...."ورامد  التي للم بها كدل الدول  لن الاقائع اإش  إلى و الشرك  أو الذي  ت ياش

و يجب أن نشير إلى أن الجرائم طهقا لقانان العقابا  تنقسم إلى الجنايا  و الجنح و المختالفا  و بالتالي       
لاغ وكدل الجمهاري  بال الجرائم التي للم بها مهما كانت خطارتها و هذا بمحافظ الحسابا  للد، أن يلتزم بإ

 . (الاقائع اإشورامد ) لعمامد  النص

بلاغ لن الجرائم في فدمان القال أن المحافظ ملزم باإشو بما أن النص القاناني  ت يحدد طهدع  هذه الجرائم       
  لحسابا  الشرك   و لدست ل، أي مسؤولد  لن الجرائم التي تقع حدود مهام، القاناند   أي المهام الرقابد  الشرلد

 .بالشرك  و لا تدخل ضمن مهام، كالتحرش الجنسي مثلا 

       ولا يعتبر بذل العناي  المهند  اللازم    د ورامد  لا يحمل، المساتل  الجزائمحافظ الحسابا  بالاقائع الا علملدم       
           ني بمثاب  تافر لنصر العلم  فعدم اكتشاف الجرائم بسهب لدم إحترام، للمعايير و الالتزام القاناني و المه

 . و التاصدا  المهند  يعد تقصيرا و إهمالا يقدم مسؤولدت، المدند  و التأديهد  ولا يقدم المسؤولد  الجزائد 

المتعلق بإفشات سر المهن   و لا  قانان العقابا  يطهق لل  محافظ الحسابا  أحاام:  إفشات السر المهني -0-1
 :في الحالا  التالد  07-70من القانان  10يتقدد محافظ الحسابا  بالسر المهني حسب المادة 

 بعد فتح بحث أو تحقدق قضائي؛ -
 بمقتض  واوب إطلاع اإشدارة الجهائد  لل  الاثائق المقررة؛ -
 بناتا لل  إرادة ماكلدهم؛ -
 .أمام لجن  الانضهاط و التحادملندما يتم استدلاؤهم للشهادة  -
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 عرض المعايير الجزائرية للتدقيق -رابعا 

صلاحا  التي باكرتها الجزائر لتنظدم مهن  المراوع  بما يتلاتم مع التغيرا  و التحديا  لل  بعد سلسل  اإش      
 ضمن ست تأربع  مقررا  تير من خلال قام مجلس المحاسه  بإصدار سلسل  من المعاي المستاى المحلي و العالمي 

 13:لشر معدارا للتدقدق  و ساف نقام بعرض هذه المعايير وفق التصندفا  التالد  

 (266-211) المبادئ العامة و المسؤوليات– 1

من بين ثماند  معايير تتعلق بالمهادئ العام  و المسؤولدا   ت يصدر مجلس المحاسه  ساى معدارين إلى حين        
 :الأسطر و المتمثلين في كتاب  هذه 

 اتفاق حال أحاام مهم  التدقدق: 070معدار التدقدق الجزائري  -7-7

كختاص القائمين لل  الحام مع اإشدارة و لند الاقتضات مع الأيعالج هذا المعدار واوها  المدقق للاتفاق       
التدقدق و تحديد محتاى رسال  بالمؤسس  حال أحاام مهم  التدقدق من خلال تحديد الشروط المسهق  لعملد  

المهم  التي تشمل الأحاام الأساسد  و التدقدقا  المتاررة  و لقد نص هذا المعدار لل  ضرورة تحديد مسؤولد  
محافظ الحسابا  و اإشدارة في رسال  المهم   حدث أكار هذا المعدار إلى أن محافظ الحسابا  و من خلال استعانت، 

و كذلك تلك الناجم  ختلالا  معتبرة رى مرتهط  بالتدقدق فإن خطر لدم اكتشاف ابتقندا  السبر و حدود أخ
 .لن حالا  الغش و الأخطات لا يمان تفاديها كلدا 

 وثائق التدقدق: 010معدار التدقدق الجزائري  -7-0

و يقصد باثائق  الد  يعالج هذا المعدار المسؤولد  التي تقع لل  لاتق المدقق إشلداد وثائق تدقدق الاشافا  الم      
التدقدق ملفا  العمل التي يعدها المدقق أو يتحصل للدها أو يحتفظ بها في إطار أدات مهمت، و تشمل إوراتا  

و قد تاان لل  كال ورق أو كريط أو  التدقدق المنجزة  أدل  اإشثها  التي جمعها و النتائج التي تاصل إلدها 
مح بالمحافظ  لل  كاف  المعطدا  بشال واضح  كما حدد المعدار أهداف تقرير إلاتروني أو أي دلام  أخرى تس

وثائق التدقدق و الااوها  المطلاب  من المدقق بشأن هذه الملفا  من خلال إلداد وثائق التدقدق في الاقت 
    للدها متداد وثائق إوراتا  التدقدق المنجزة و العناصر المقنع  التي تحصل لك كال و محتاى و او كذ المناسب

 . و أيضا تشادل مل  التدقدق النهائي و أخيرا حماي  و حفظ و ملاد  ملفا  العمل

 

 
                                                           

13
 .لل  التاالي  04/06/0071  75/01/0071  77/70/0079  0079/ 4/0: الصادرة بتاريخ  11-01-750-00: المقررا    



-حالة الجزائر نموذجا –الدراسة الميدانية   الفصل الثالث 
 

88 
 

 ( 466 -311)تقييم الخطر و الإستجابة في تقدير الأخطاء  – 2

 : ت يصدر مجلس المحاسه  ساى معدار واحد من بين ست  معايير تتعلق بهذا التصند  و المتمثل في       

 تخطدط تدقدق الاشافا  المالد : 100التدقدق الجزائري معدار  -0-7

إلتزاما  المدقق فدما يخص التختطدط للاشافا  المالد   حدث يستاوب تخطدط  100يدرس المعدار       
    يفدد التختطدط الملائم  التدقدق إلداد استراتدجد  لام  للتدقدق مادف  و ملائم  للمهم  و لرض برنامج لمل

 .  أدات لملد  المراوع فيالمدقق  و كذلك يسالد

و يهدف المدقق إلى تخطدط التدقدق حتى تنجز العملد  بفعالد   و للد، أن يقام بإلداد إستراتدجد  و برنامج       
 . لمل وفقا لحجم الادان و لحجم الألمال التي يتعين إنجازها

 (066-011) أدلة التدقيق  – 3

للمحاسه   لشرة معايير تتعلق بأدل  الاثها  من بين احدا لشر معدارا ماواد و فدما أصدر المجلس الاطني       
 : يلي هذه المعايير

 المقنع   العناصر: 500ي للتدقدق المعدار الجزائر  -1-7

و يعالج واوها  المدقق فدما يتعلق بتصار و وضع حدز ( أدل  اإشثها ) ياضح المعدار مفهام العناصر المقنع       
تنفدذ إوراتا  التدقدق قصد الحصال لل  لناصر مقنع  كافد  و مناسه  للاصال إلى نتائج معقال  يستند للدها ال

 .ت، التأسدس رأي،  و لقد حدد المعدار الاسائل المتاح  للمدقق قصد إورات إختهار 

 إلتهارا  خاص  -العناصر المقنع : 507المعدار الجزائري للتدقدق  -1-0

انب مقنع  كافد  و مناسه  فدما يخص وا يعالج هذا المعدار مدى إلتهار المدقق لند حصال، لل  لناصر       
محددة تمس المختزونا   القضايا و النزالا  التي تلزم الادان و المعلاما  القطالد  في إطار تدقدق الاشافا  

 . المالد 

 التأكددا  الخارود : 505المعدار الجزائري للتدقدق  -1-1

الحصال لل  أدل  إثها   و الهدف  إشوراتا  التأكددا  الخارود  بهدفستعمال المدقق يعالج هذا المعدار ا      
 . من ذلك ها تصار وضع حدز التنفدذ هذه اإشوراتا  لغرض الحصال لل  أدل  ذا  دلال   و مصداقد 
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 صدة اإشفتتاحد الأر  -مهام التدقدق الأولد :  570المعدار الجزائري للتدقدق  -1-4

يهدف هذا المعدار إلى جمع العناصر المقنع  الاافد  من قهل المدقق في إطار مهم  التدقدق الأولد  و التي       
بشال صحدح و أنها لا تحتاي  إقفال السن  المالد  السابق   رصدةالأنقل   تسمح بضمان أن، قد تم إلادة إفتتاح

افا  المالد  الخاص  بالسن  المالد   أيضا يجب أن تاان الطرق المحاسهد  ختلال ل، تأثير معتبر لل  الاشلل  ا
 . المتهع  من سن  إلى أخرى ملائم  و تتاافق مع المهادئ المحاسهد 

 اإشوراتا  التحلدلد : 500المعدار الجزائري للتدقدق  -1-5

مراقه  مادي  في واهرها  كما أن هذا المعدار وراتا  التحلدلد  بالتهارها ستختدام المدقق لإجيعالج هذا المعدار ا      
يلزم المدقق بأدات هذه اإشوراتا  التي تسمح بالتعرف لل  الادان و محدط، و تحديد العملدا  أو الأحداث غير 

متداد إوراتا  التدقدق التي ستؤدى كرد لل  لمطلاب  و كدفد  تطهدق رزنام  و ااإشلتدادي  قصد تعدين الااوها  ا
تدقدق  و يهدف هذا المعدار إلى جمع العناصر المقنع  الدال  و الماثاق  من خلال وضع اإشوراتا  التحلدلد  مخاطر ال
 .المادي  

 السبر في التدقدق: 510المعدار الجزائري للتدقدق  -1-9

 ختهار العدن  ووضع فحاصا  إشوراتستختدام السبر اإشحصائي لتحديد و ايعالج هذا المعدار طريق  ا      
الاختدار و مراوعا  تفصدلد  و تقددم نتائج السبر  حدث يهدف المدقق الذي يستعين بالسبر في التدقدق إلى 

 .ختار من، العدن اوا  حال المجتمع اإشحصائي الذي االحصال لل  قالدة معقال  يستخترج منها اإشستنت

    فدها التقديرا  المحاسهد  للقدم  الحقدقد  تدقدق التقديرا  المحاسهد  بما : 540المعدار الجزائري للتدقدق  -1-1
 : و المعلاما  الااردة المتعلق  بها

يعالج هذا المعدار واوها  المدقق المرتهط  بالتقديرا  المحاسهد   و الهدف المسطر من المدقق ها جمع العناصر       
لد  سااتا كانت مسجل  أو مقدم   المقنع  و الاافد  للتحقق من أن هذه التقديرا  المدرو  في الاشاف الما

 . كمعلام  معقال  و ذا  دلال 

 أحداث تقع بعد إقفال الحسابا : 590المعدار الجزائري للتدقدق  -1-1

قفال الحسابا  في إطار تدقدق الاشاف المدقق اتجاه الأحداث اللاحق  إش لتزاما يتطرق هذا المعدار إلى ا      
المالد   و تتمثل أهداف المدقق في إطار هذا المعدار الحصال لل  العناصر المثهت  الاافد  و الملائم  و التي تدل 

و التي تتطلب تعديلا  لل  لل  أن الأحداث التي وقعت بين تاريخ إقفال الاشاف المالد  و تاريخ تقريره 
 . تمت معالجتها وفقا للمنهج المحاسبي المطهقالاشاف المالد  قد 
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 إستمراري  اإشستغلال: 510المعدار الجزائري للتدقدق  -1-6

يهدف المدقق في إطار هذا المعدار إلى جمع العناصر المقنع  و الملائم  المتعلق  بمدى ملاتم  تطهدق اإشدارة في        
اإشستغلال  و استختلاص النتائج حال وواد لدم يقين معتبر أو ظروف إلداد الاشاف المالد  لفرضد  استمراري  

و ذلك انطلاقا من العناصر المقنع  التي تم  من كأنها بعث كك كهير في قدرة الادان لل  مااصل  استغلال، 
 . جمعها و تحديد تأثير ذلك لل  تقرير المدقق

 التصريحا  الاتابد : 510المعدار الجزائري للتدقدق  -1-70

يعالج هذا المعدار إلزامد  تحصل المدقق لل  تصريحا  كتابد  من طرف اإشدارة في إطار مراوع  القاائم المالد         
هذه الأخيرة تؤكد قدام اإشدارة بمسؤولداتها لل  أكمل وو، خاص  تلك المتعلق  بإلداد القاائم المالد  و شمالد  

 . المعلاما  المقدم 

 (966-911) الإستفادة من عمل الآخرين  – 4

 :يشمل هذا التصند  ثلاث  معايير و لقد تهنى المجلس الاطني للمحاسه  معدارين وفدما يلي محتااهما 

 إستختدام ألمال المدققين الداخلدين: 970المعدار الجزائري للتدقدق  -4-7

ل المدقق الداخلي  حدث في حال  وواد وظدف  يعالج هذا المعدار كروط و فرص  استفادة محافظ الحسابا  من لم
ستختدام ألمال المدققين الداخلدين ظ الحسابا  تحديد إمااند  و مدى اللتدقدق الداخلي بالمؤسس  فإن لل  محاف

 .متها ئو أيضا مدى ملا

 إستختدام ألمال خهير معين من طرف المدقق: 900المعدار الجزائري للتدقدق  -4-0

عدار إلى واوها  المدقق لندما يستعين بخهير يختاره للقدام بمهام خاص  في مددان آخر غير يتطرق هذا الم      
 . و التدقدق  إضاف  إلى كدفدا  الأخذ باستنتاوا  الخهير المحاسه 

 (066-011) نتائج و تقارير المدقق  – 0

 : ت يتبن المجلس الاطني للمحاسه  ساى معدار واحد و المتمثل في 
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 تأسدس الرأي و تقرير المدقق للاشاف المالد : 100عدار الجزائري للتدقدق الم -5-7

لتزام المدقق بتشادل رأي حال الاشاف و تحديد كال و مضمان تقرير المدقق لندما يتم يعالج المعدار ا     
الاشاف قائم لل  أساس حدث يهدف إلى تشادل رأي حال  التدقدق وفق معايير التدقدق الجزائري  

اإشستنتاوا  المستخترو  من العناصر المقنع  المجمع  و التعهير باضاح لن هذا الرأي في تقرير كتابي يص  أساس 
 . ذلك الرأي

بها في إطار ممارس  مهام،  دالحسابا  التي يتعين للد، التقد و لقد تم تحديد رأي محتاى معايير تقرير محافظ      
 14:حدث تمثلت في 

 ير لن الرأي حال القاائم المالد ؛معدار التقرير التعه -
   و الحسابا  المدمج ؛ممعدار التقرير حال الحسابا  المدل -
 معدار التقرير حال الاتفاقدا  الجمالد ؛ -
 المهلغ اإشجمالي لألل  خمس  أو لشر تعايضا ؛ معدار التقرير حال -
 السهم أو الحص  اإشوتمالد ؛معدار التقرير حال تطار نتدج  السناا  الخمس الأخيرة و النتدج  حسب  -
 معدار التقرير حال إوراتا  الرقاب  الداخلد ؛ -
 ستمراري  اإشستغلال؛معدار التقرير حال ا -
 معدار التقرير حال حدازة أسهم الضمان؛ -
 معدار التقرير حال لملد  رفع رأس المال؛ -
 معدار التقرير حال لملد  تخفدض رأس المال؛ -
 قدم منقال  أخرى؛ معدار التقرير حال إصدار -
 باح الأسهم؛ر معدار التقرير المتعلق بتازيع التسهدقا  لل  أ -
 معدار التقرير المتعلق بتحايل كركا  ذا  الأسهم؛ -
 .معدار التقرير المتعلق بالفروع و المساهما  و الشركا  المراقه  -

 
 
 
 
 

                                                           
14

 . المحدد لمحتاى معايير تقارير محافظ الحسابا  0071واان  04المؤرخ في  10القرار رقم   
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 الطريقة و الأدوات: المبحث الثاني 

  كذلك أدوا  الدراس  المعتمدة  و لأفراد المجتمع و لدن  الدراس نهج الدراس  نتناول في هذا المهحث وصفا لم      
و أخيرا   كما يتضمن وصفا لإجوراتا  التي تم الاستعان  بها في الهحث من حدث أدوا  الدراس  و تطهدقها

 .المعالج  الاحصائد  التي تم الالتماد للدها في تحلدل الدراس  

 طريقة البحث: أولا 

 إختيار مجتمع الدراسة و العينة – 1

 هيكل الاستبيان  -1-1

فقرة  تازلت ( 01)لل  مجمال  من الفقرا  و الهالغ لددها تحتاي محاورسهع  تتاان هذه اإشستهان  من       
 : و التمدنا لل  سلم لداار  الثلاثي كما يلي  تتضمن سهع  محاور رئدسد   أقساملل  ثلاث 

 المتوسط المرجح للمقياس (:1.3)جدول رقم 
 

 .031، صSPSSعز عبد الفتاح،مقدمة في الاحصاء الوصفي و الاستدلال باستخدام :المصدر  :المصدر 
 

 :في  المحاور هذهو تتمثل 

و دورها في  الدولد  معايير التدقدق مساهم يعالج قضد   و[ 5-7]يتضمن الأسئل  الممتدة من  :الأول  المحور
 تحسين الأدات المهني لمراوعي الحسابا ؛

ملاتم  معايير التدقدق الجزائري  للهدئ  و الظروف يعالج و [ 6-9]يتضمن الأسئل  الممتدة من  :الثاني  المحور
 ؛القاناند  و اإشقتصادي 

مدى كفاي  معايير التدقدق الجزائري  للممارس  يعالج و [ 71-70]يتضمن الأسئل  الممتدة من  :الثالث  المحور
 ؛المهند  لمدققي الحسابا 

 الدرو  المتاسط المروح
 غير ماافق 7699إلى  7من 
 محايد 0611إلى  7691من 
 ماافق 1إلى  0614من 

 0699= 3(/7-1)طال المجال المستختدم ها 
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يقدس وادة خدما  المراوع  المقدم  من قهل محافظي [ 71-74]يتضمن الأسئل  الممتدة من  : الرابع المحور
 ؛الحسابا 

خصصت لمدى مسؤولد  مهن  محافظ  الحسابا  و [ 07-76]يتضمن الأسئل  الممتدة من  : الخامس المحور
 ؛للاش  لن ألمال الفساد

خصصت لمدى مسؤولد  محافظي الحسابا  للهحث و [ 04-00]يتضمن الأسئل  الممتدة من  : السادس المحور
 ؛لن ألمال الفساد

و خصصت لمدى التهار مهن  محافظ  الحسابا  كأداة  [01-05]يتضمن الأسئل  الممتدة من  :المحور السابع 
 . للاقاي  من ألمال الفساد

  :مجتمع و عينة الدراسة  -1-2

هعد لو نظرا  مختل  ولايا  الاطنن نشاطاهم في ا يشمل مجتمع الدراس  محافظي الحسابا  الذين يزاول      
 . المجتمع دنا الالتماد لل  لدن  فقط من هذاستاوب للاالمساف  لهعض الالايا  

و نشير إلى أننا  ت نحدد ونس العدن   لمر العدن   المؤهل العلمي و لا الخبرة المهند  نظرا لاان أن الهاحث  ت يعتمد 
 .للدها في التحلدل ولا حتى في اختهار الفرضدا  

و لقد التمدنا في تازيع اإشستمارا  لل  التسلدم المهاكر بمقر إقامتنا بالأغااط بالاضاف  إلى ولاي  الجلف   في  
حين تم مراسل  أكثر من مئ  محافظ الحسابا  لن طريق البريد اإشلاتروني المدون في القائم  الرسمد  لمحافظي 

   لاكتروني الذي تم نشره في مااقع التااصل اإشوتمالي    كما التمدنا لل  الاستهدان ا 0071الحسابا  لسن  
و الجدول التالي يهين اإشحصائدا  الخاص  باستمارة . و لهذا السهب  ت نستطع حصر لدد الاستهانا  المازل  

 :الاستهدان 

 الهدان
 الصالحة الملغاة المسترجعة

 النسه  العدد النسه  العدد النسه  العدد
 %69 60 %31 27 %700 11 محافظي حسابا 

 من إعداد الباحث بناءا على عملية فرز البيانات: المصدر 
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 :نلاحظ أن، تم استهعاد سهع  و لشرون استمارة و ذلك راوع للأسهاب التالد  

 لدم الجدي  في اوابا  الهعض و التناقض في إوابا  أخرى ؛ -
 .لدم إكتمال اإشوابا  فدها  -

 و فرضياتها نموذج و متغيرات الدراسة -2

 نموذج و متغيرات الدراسة -2-1

 :يشمل نماذج الدراس  المتغيرا  التالد 

مساهم  معايير التدقدق  كفاي   : يشمل معايير التدقدق الدولد  و لقد شمل الأبعاد التالد : المتغير المستقل -
 .معايير التدقدق و ملاتم  معايير التدقدق 

 . تمثل في وادة خدما  المراوع :  الاسدطالمتغير -
كش  الفساد  : بعاد التالد  التصدي لظاهرة الفساد اإشداري و المالي من خلال الأ: المتغير التابع  -

 . الهحث لن الفساد و الاقاي  من الفساد

 : لجدول التاليو لتلختدص ماانا  اإشستهدان وفق الترمدز المعتمد لقداس متغيرا  الدراس   يمان اإشستعان  با

 

 بيان تفصيلي للعبارات المكونة للاستبيان(: 2.3)الجدول رقم 

 الترمدز الفقرا  الهعد الهدان ناع المتغير

 معايير التدقدق متغير مستقل
 Contrib1…Contrib5 5إلى  7الفقرة من  مساهم  المعايير

 Relev1…Relev4 6إلى  9الفقرة من  ملاتم  المعايير

 Adeq1…Adeq4 71إلى  70الفقرة من  المعاييركفاي  

 (وسدط)متغير تابع 
وادة خدما  

 Qual1…Qual5 71إلى 74الفقرة من  وادة خدما  المراوع  المراوع 

 التصدي للفساد متغير تابع
 Detec1…Detec3 07إلى  76الفقرة من  كش  الفساد

 Sear1…Sear3 05إلى  00الفقرة من  الهحث لن الفساد

 Prev1…Prev3 01إلى  09الفقرة من  الاقاي  من الفساد

 من إعداد الباحث: المصدر 
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 :أما نماذج الدراس  فدمان تصاره في الشال التالي 

 

 نموذج الدراسة:  (1.3) الشكل رقم

 

 

 

  

 

 من تصور الباحث: المصدر

 فرضيات الدراسة الميدانية -2-2

 :تم صداغ  فرضدا  الدراس  وفق النماذج المقترح كما يلي

 

 :الفرضية الرئيسية الأولى 

يوجد تأثير دال إحصائيا لمعايير التدقيق الدولية على جودة خدمات محافظي الحسابات بالجزائر عند  -
   . 1.10مستوى المعنوية 

 :و يمان استختلاص الفرضدا  الفرلد  التالد  

لمساهم  معايير التدقدق الدولد  لل  وادة خدما  المراوع  لند مستاى المعناي   ياود تأثير دال إحصائدا -
0.05 . 

ياود تأثير دال إحصائدا لافاي  معايير التدقدق الجزائري  لل  وادة خدما  المراوع  لند مستاى المعناي   -
0.05 . 

  المراوع  لند مستاى المعناي  ياود تأثير دال إحصائدا لملاتم  معايير التدقدق الجزائري  لل  وادة خدما -
0.05 . 

 جودة المراجعة

 دارياإشالتصدي للفساد المالي و  

 كش  الفساد

 الهحث لن الفساد

 الاقاي  من الفساد

 معايير التدقدق الدولد  

 مساهم  المعايير

 كفاي  المعايير

 ملاتم  المعايير
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 :الفرضية الرئيسية الثانية

عند مستوى  إحصائيا لجودة خدمات المراجعة للتصدي لممارسات الفساد الإداري و المالييوجد تأثير دال 
 .   1.10المعنوية 

 :و يمان استختلاص الفرضدا  الفرلد  التالد  

لند  في كش  ممارسا  الفساد اإشداري و المالي المراوع  وادة خدما دال إحصائدا لمساهم   أثرياود  -
 . 0.05مستاى المعناي  

 في الهحث لن ممارسا  الفساد اإشداري و المالي وادة خدما  المراوع دال إحصائدا لمساهم   أثرياود  -
  . 0.05لند مستاى المعناي  

ن ممارسا  الفساد اإشداري و المالي دال إحصائدا لمساهم  وادة خدما  المراوع  في الاقاي  م أثرياود  -
 . 0.05لند مستاى المعناي  

 :الثالثة الفرضية الرئيسية 

 للتصدي لممارسات الفساد الإداري  (الدولية و الجزائرية)لمعايير التدقيق يوجد تأثير دال إحصائيا  -
 .   1.10و المالي عند مستوى المعنوية 

 : و يمان استختلاص الفرضدا  الفرلد  التالد 

لند مستاى  في كش  ممارسا  الفساد اإشداري و المالي لمعايير التدقدق الدولد ياود تأثير دال إحصائدا  -
 . 0.05المعناي  

لند  في الهحث لن ممارسا  الفساد اإشداري و المالي لمعايير التدقدق الدولد ياود تأثير دال إحصائدا  -
  . 0.05مستاى المعناي  

في الاقاي  من ممارسا  الفساد اإشداري و المالي لند  لمعايير التدقدق الدولد ياود تأثير دال إحصائدا  -
 . 0.05مستاى المعناي  

 أدوات الدراسة:ثانيا 

 أدوات جمع البيانات -1

قام الهاحث باستختدام قائم  استقصات كأهم أدوا  الهحث المستعمل  لاختهار جمل  من الفرضدا  المرتهط        
 .ستختدمنا أسلاب المقابلا  الشختصد  لتدلدم الأسلاب السابقبالماضاع   كما ا
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 الشخصية  اللقاءات -7-7

الشختصد  مع بعض أفراد المجتمع المدروس و المتمثلين في محافظي الحسابا   من  اللقاتا لقد التمدنا لل        
أول الحصال لل  معلاما  مهاكرة تتعلق بهم و الظروف التي يمارسان فدها نشاطهم  و هذا من أول طرح 

عدَّة لل  قائم  اإشستقصات بغد  كرح الأسئل  و تفسيرها و إزال  الغماض إن
 
وود و بالتالي  المحاور الرئدسد  الم

 .اصال إلى نتائج دقدق  ال

 رة ستماالإ -1-2

تمثل اإشستمارة الأداة الرئدسد  التي التمدنا للدها في دراستنا لجمع الهدانا  و المعلاما  من الااقع و المتمثل        
 .في تاوها  محافظي الحسابا  و آرائهم و ووها  نظرهم و مااقفهم حال مشال  الدراس  

تاان اإشستمارة دقدق  و منظم  في كالها العلمي من حدث الهساط  و الاضاح و المضمان  فقد مرّ و لاي 
 :تصمدمها لل  ثلاث  مراحل 

  و انطلاقا من الجانب لخطاة الأولى في إلداد اإشستمارةتعتبر هذه المرحل  ا :الأوليمرحلة التصميم  -1-2-1
  من الأسئل  مرالين في ذلك إكاالد  الهحث و الفرضدا  تّم صداغ  مجمال و الدراسا  السابق  النظري

 :و لقد رالدنا في إلداد الأسئل  مايلي  .الماضال  

 ؛و غير قابل  للتأويل صداغ  أسئل  بسدط  -
 ؛نب قدر اإشماان طرح أسئل  كختصد تج -
 .طرح الأسئل  وفق ترتدب منطقي -

   بعد الانتهات من الداد الأسئل  تّم لرضها لل  بعض الأساتذة المختتصين الذين ألطاا مجمال  من الملاحظا  
 .و التصايها  من أول استفات مشال  الهحث و كذا لتفادي الأخطات المنهجد  

 إعادة التصميم مرحلة  -1-2-2

  تّم لرض الاستهدان لمقدم  من قهل الاساتذة المختتصينبعد المراوع  و الأخذ بعين الالتهار الملاحظا  ا      
حدث مَاّنتنا هذه المرحل   .لل  مجمال  من محافظي الحسابا  للتأكد من وضاح و إستعاب الأسئل  من قهلهم 

 :ين الالتهار الملاحظا  و اتخاذ بعض التعديلا  و التصمدما  و المتمثل  في عالأخذ ب

  كانت تتمدز بالطابع العام و الهداه ؛إلغات مجمال  من الأسئل  التي -
 ؛و صداغتها بطريق  مناسه  و واضح تعديل بعض الأسئل   -
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 .ستفات مشال  الهحث اإضاف  أسئل  من أول  -

 النهائي  مرحلة التصميم -1-2-3

الملاحظا  في المرحل    حدث تّم الأخذ بعين اإشلتهار للتعديلا  و ل  النهائد  المتعلق  باإشستمارةو هي المرح      
و بعد الانتهات من الصداغ  النهائد  كرلنا في لملد  تازيعها . السابق  و قمنا بالتصمدم النهائي للاستمارة 

 :مستعدنين في ذلك لل  

 التسلدم المهاكر للاستمارة لل  محافظي الحسابا  في مقر إقامتنا بالأغااط ؛ -
 ؛من الاطن لتازيع الاستمارةتلف  الاستعان  بهعض الزملات من وها  مخ -
اإشستهدان لل  مااقع التااصل اإشوتمالي  نشرو تم  googleتصمدم استهدان إلاتروني لل  محرك  -

facebook  .15 

 . و بعد ذلك تم جمع جمدع الاستمارا  الممان 

 الأدوات الإحصائية المستخدمة -2

     تجاها  لدن  الدراس  من خلال التارارا  ب اإشحصات الاصفي لتحديد آرات و اتم استختدام أسالد -0-7
 . و المتاسط الحسابي و الانحراف المعداري

ستهان  لمعرف  أن ن خلال إختهار الصدق و الثها  لإجوأوري م(   ( Alpha Cronbachإختهار  -0-0
 . لدراس القائم  تتمتع بقدر كهير من  اإشتساق و الاستقرار و يمان الالتماد للدها في جمع بدانا  ا

حصائد  التي تحدد الأثر بين مختل  متغيرا  الدراس  و هذا ستختدام اإشختهارا  اإشلنماذج تم اولاختهار و تقددم ا
 16: و ساف نقام بشرح هذه الطريق  و خطااتها في مايلي.   SEMمن خلال النمذو  بالمعادلا  الهنائد  

منهجد  إحصائد  تقدم مجمال  من اإشوراتا  مثل  هي : (SEM)مفهام النمذو  بالمعادلا  الهنائد   -0-1
فهي  .الخ ...تقند  اإشنحدار المتعدد  التحلدل العاملي  و تحلدل التغايرالطرق و الأسالدب اإشحصائد  ك باقي
ستختدم لاختهار نماذج نظري بتطهدق سلسل  من معادلا  اإشنحدار  و استختدامها يافر إمااند  وددة لتحلدل ت  

 :   و يشمل نماذج المعادلا  الهنائد  نالين من المتغيرا التفسيري  للظااهر الاوتمالد  و الاقتصادي النماذج 

و يتم قداسها بشال غير  هي متغيرا  غير ملاحظ :  (les variables latents )المتغيرا  الاامن   -
 .لمقاس    حدث نلجأ لقداسها باستختدام المتغيرا  ا(أو دائري تأخذ كال بدضاي) مهاكر 

                                                           
15

  https://goo.gl/forms/ROlU3ToqfqF4NFZJ2 
16

 .01-00 :  ص0079  ورقل   5بداوي محمـد النمذو  بالمعادلا  الهنائد  و تطهدقاتها في بحاث التسايق  المجل  الجزائري  للتنمد  اإشقتصادي   العدد  
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    و هي متغيرا  ظاهرة يمان قداسها مهاكرة :   ( les variables Manifests )المتغيرا  الظاهرة -
 ( .تأخذ كال مستطدل) 

ها نماذج فرلي من النماذج الالي يهين العلاق  بين المتغيرا  : نماذج القداس أو النماذج الخاروي  -
 (2.3)أنظر الشكل .  و الظاهرة نالاام

ها كذلك نماذج فرلي من النماذج الالي يهين العلاق  بين المتغيرا  : الهنداي أو الداخليالنماذج  -
 (2.3)أنظر الشكل  . الاامن 

 

 أنواع المتغيرات(: 2.4)الشكل رقم 

 
النمذجة بالمعادلات البنائية و تطبيقاتها في بحوث التسويق، المجلة الجزائرية للتنمية بداوي محمـد،: المصدر 

 .23، ص 2119، ورقلة، 0الإقتصادية، العدد

 

 : هناك لدة نماذج أكهرها:  أنااع النماذج المستختدم  في المعادلا  الهنائد  -

 ؛PLSنماذج  -
 . LISRELنماذج  -
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 17. نظرا لاان أن الهاحث التمد للد، PLSو ساف نقام بعرض نماذج 

وفقا لهذا الأسلاب لملد  التقدير تتم :  ( Pariel Least Squars ) نماذج المربعا  الصغرى الجزئد  -
و تتم باستختدام الانحدار إلى مجمالا  وزئد   باستختدام طريق  المربعا  الصغرى  حدث تقسم معلما  النماذج 

الانحدار  أنّ  و يستختدم الأسلاب التاراري في تقدير المجمالا  الجزئد   و يجدر اإشكارة إلى الهسدط و المتعدد 
ل  (ACP )و طريق  التحلدل بالمركها  الرئدسد   yو  xها مزيج بين تقند  الانحدار المتعدد ل  PLSوفق طريق  

x . 

 :يتم إختهار النماذج باستختدام التحلدل العاملي و الذي ينقسم إلى :  إختهار النماذج العام للدراس  -

 اشافي؛تتحلدل لاملي اس -
 .التمادي  النماذج و صلاحدت، تحلدل لاملي تاكددي و الذي يجب أن تقدم فد،  -
 ؛( الهنائي) تقددم صلاحد  النماذج الهدالي  -
 . BOOTSTRAPPINGإختهار الفرضدا  من خلال إلداد نماذج الدراس  بعد تطهدق خاصد   -

 :البرامج المستخدمة في معالجة المعطيات  -

  ؛مقايدس اإشحصات الاصفيلحساب   (SPSS .19)البرنامج اإشحصائي لتحلدل بدانا  الدراس   إستختدام- 

 ؛PLSالمؤكرا  اإشحصائد  غير المتافرة في برنامج لحساب بعض  EXCEL 2007استختدام برنامج - 

 .لتقددم النماذج و إختهار الفرضدا   SMART PLS 3استختدام برنامج - 

 النتائج و مناقشتها: المبحث الثالث 
 .شتها اقمن خلال هذا المهحث ساف نقام بعرض أهم النتائج المحصل للدها و أيضا سنقام بمن

  نتائج الدراسة: أولا 

 الإحصائي الوصفي نتائج -1

 :أراء و إتجاهات محافظي الحسابات حول أسئلة الإستبيان

 :و كانت النتائج كالتالي : المحور الأول 

 
                                                           

17
بداوي محمد  النمذو  : أنظر المروع . حال  و هذا ما يناسب النماذج المقترح 700و  10أن حجم العدن  المسماح ب، ياان بين  لاان  PLSتم الالتماد لل  نماذج   

 .10  ص 0079ديسمبر  وامع  ورقل    05بالمعادلا  الهنائد  و تطهدقاتها في بحاث التسايق  المجل  الجزائري  للتنمد  اإشقتصادي   العدد 
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 اتجاه إجابات العينة للمحور الأول –(  3.3)الجدول رقم 

الانحراف  الاتجاه الترتدب
 المعداري

المتاسط 
 الحسابي

 الرقم العهارة

 2,58 0,78 ماافق 2
تساهم معايير التدقدق الدولد  في تنظدم و تاحدد  

 الممارس  المهند 
1 

 2,45 0,87 ماافق 5
في حل المشاكل و  تساهم معايير التدقدق الدولد  

 القضايا التي تااو، مراوعي الحسابا 
2 

 2,55 0,81 ماافق 4
تسالد معايير التدقدق الدولد  لل  التختطدط السلدم  

 لعملد  المراوع 
3 

 2,57 0,81 ماافق 3
حدد  معايير التدقدق الدولد  كل المسؤولدا  التي  

 تااو، مراوع الحسابا  أثنات تأدي  مهام،
4 

 2,60 0,78 ماافق 1
تسالد معايير التدقدق الدولد  لل  إبدات رأي محايد  

 و سلدم حال القاائم المالد 
5 

 
 المحار 2,55 0,73 ماافق

 SPSSمخرجات من إعداد الباحث و بناءا على 

نتائج كل من المتاسط الحسابي  ( 3.3)الجدول رقم فقرا   حدث يتضمن  خمس تم قداس هذا المحار من خلال 
 .تجاها  إوابا  العدن  نحراف المعداري للعهارا  و أيضا او اإش

حدث يهين الجدول أن المتاسط العام لمساهم  تهني معايير التدقدق الدولد  في تحسين وادة الأدات المهني       
  و نلاحظ من 0611نحراف معداري يقدر ب بأهمد  نسهد  ماافق و ا 0655لمراوعي الحسابا   مساوي إلى 

وات  في  تسالد معايير التدقدق الدولد  لل  إبدات رأي محايد و سلدم حال القاائم المالد لجدول أن لهارة خلال ا
  أما المرته  الأخيرة 0611و بانحراف معداري يقدر ب  0690المرته  الأولى بأهمد  نسهد  ماافق و بمتاسط حسابي 

التدقدق الدولد  في حل المشاكل و القضايا التي تااو،  تساهم معاييرفاانت للعهارة الثاند  و التي تنص لل   أن 
 .و بإواب  ماافق  0611و بانحراف معداري  0.45بمتاسط حسابي يقدر ب  مراوعي الحسابا 

و للد، تشير اإشوابا  إلى وواد قنال  لدى لدن  الدراس  بأن معايير التدقدق الدولد  تساهم في تدلدم       
 .وادة الأدات المهني لمحافظي الحسابا  
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 المحور الثاني

 اتجاه إجابات العينة للمحور الثاني –(  4.3)الجدول رقم 

 الاتجاه الترتدب
الانحراف 
 المعداري

المتاسط 
 الرقم العهارة الحسابي

4 
غير 
 ماافق

0,91 1,65 
معايير التدقدق الجزائري  تتلاتم مع الهدئ  الاقتصادي  و  

 القاناند  في الجزائر
6 

 1,75 0,96 محايد 3
 7 تاقدت إصدار معايير التدقدق الجزائري  كان قرارا ملائما 

 1,82 0,98 محايد 1
الاضاحمعايير التدقدق الجزائري  تتمدز بالسهال  و    8 

 1,77 0,96 محايد 2
ضرورة إورات تربصا  و تااين مستمر حال معايير  

 التدقدق الجزائري 
9 

 
 المحار 1,74 0,89 محايد

 SPSSمخرجات من إعداد الباحث و بناءا على 

نتائج كل من المتاسط  (4.3)الجدول رقم فقرا   حدث يتضمن  أربع تم قداس هذا المحار من خلال       
 .الحسابي و اإشنحراف المعداري للعهارا  و أيضا إتجاها  إوابا  العدن  

الدولد  للهدئ  الاقتصادي  و القاناند  في تهني معايير التدقدق  لملاتم حدث يهين الجدول أن المتاسط العام       
ن خلال الجدول   و نلاحظ م0,89محايد و إنحراف معداري يقدر ب  بأهمد  نسهد  1,74مساوي إلى  الجزائر

و بمتاسط  محايدوات  في المرته  الأولى بأهمد  نسهد   معايير التدقدق الجزائري  تتمدز بالسهال  و الاضاحأن لهارة 
و التي تنص لل    السادس   أما المرته  الأخيرة فاانت للعهارة 0661و بانحراف معداري يقدر ب  1,82حسابي 

        7695بمتاسط حسابي يقدر ب  مع الهدئ  الاقتصادي  و القاناند  في الجزائر معايير التدقدق الجزائري  تتلاتمأن 
 . محايدو بإواب   0667و بانحراف معداري 

لدى لدن  الدراس  بأن معايير التدقدق الدولد   تهاين و ناع من الغماضو للد، تشير اإشوابا  إلى وواد       
 . الجزائر ربما هذا راوع لحداث  تهني معايير للتدقدق في ملائم  للهدئ  الاقتصادي  و القاناند 
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 المحور الثالث

 اتجاه إجابات العينة للمحور الثالث –(  0.3)الجدول رقم 

 الاتجاه الترتدب
الانحراف 
 المعداري

المتاسط 
 الرقم العهارة الحسابي

 1,70 0,92 محايد 4
لعمد   معايير التدقدق الجزائري  كافد  إشورات تخطدط سلدم 

 المروع 
11 

 1,90 0,96 محايد 1
معايير التدقدق الجزائري  تحدد المسؤولدا  المهند  لمراوعي 

 الحسابا 
11 

 1,78 0,92 محايد 2
معايير التدقدق الجزائري  كافد  لتأسدس رأي حال 

 الاشافا  المالد  للمؤسس 
12 

 1,72 0,95 محايد 3
القضايا و المشاكل معايير التدقدق الجزائري  كافد  لحل  

 المهند 
13 

 
 المحار 1,77 0,79 محايد

 SPSSمخرجات من إعداد الباحث و بناءا على 

نتائج كل من المتاسط  ( 0.3)الجدول رقم فقرا   حدث يتضمن  أربع تم قداس هذا المحار من خلال       
 .تجاها  إوابا  العدن  نحراف المعداري للعهارا  و أيضا او اإش الحسابي 

      بأهمد  نسهد  ماافق  1,77مساوي إلى  الجزائري معايير التدقدق  لافاي حدث يهين الجدول أن المتاسط العام       
معايير التدقدق الجزائري  تحدد   و نلاحظ من خلال الجدول أن لهارة 0,79نحراف معداري يقدر ب و ا

       1,90و بمتاسط حسابي محايد  في المرته  الأولى بأهمد  نسهد  وات  المسؤولدا  المهند  لمراوعي الحسابا 
معايير و التي تنص لل   أن  العاكرة  أما المرته  الأخيرة فاانت للعهارة 0,96و بانحراف معداري يقدر ب 

و بانحراف معداري  7610بمتاسط حسابي يقدر ب  مد  المروع لالتدقدق الجزائري  كافد  إشورات تخطدط سلدم لع
 . محايدو بإواب   0660

لدى لدن  الدراس  بأن معايير التدقدق الدولد    تهاين و ناع من الغماضو للد، تشير اإشوابا  إلى وواد       
 . كافد  لممارس  مهند  منظم  و ربما هذا راوع لحداث  تهني معايير للتدقدق
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 :كانت النتائج كالتالي :  المحور الرابع 

 الرابعاتجاه إجابات العينة للمحور  :(  9.3)لجدول رقم ا

 الاتجاه الترتدب
الانحراف 
 المعداري

المتاسط 
 الحسابي

 الرقم العهارة

 2,53 0,85 ماافق 4
مدى خلا القاائم المالد  من ألمال الغش و  

 الأخطات
14 

 2,53 0,85 ماافق 3
 11 مدى الحفاظ لل  استقلالد  مراوع الحسابا  

 2,55 0,83 ماافق 2
 16 مدى تمتع مراوع الحسابا  بالافاتة المهند  

 2,57 0,83 ماافق 1
 17 مدى الالتزام بمعايير التدقدق المهند  

 2,13 0,99 محايد 1
 18  حجم ماتب المراوع  و هدالت، 

 المحار 2,46 0,79 ماافق
 SPSSمخرجات من إعداد الباحث و بناءا على 

نتائج كل من المتاسط  ( 9.3)الجدول رقم فقرا   حدث يتضمن  خمس تم قداس هذا المحار من خلال       
 .تجاها  إوابا  العدن  نحراف المعداري للعهارا  و أيضا االحسابي و اإش

      بأهمد  نسهد  ماافق  0649مساوي إلى  لقداس وادة خدما  المراوع حدث يهين الجدول أن المتاسط العام       
وات   الالتزام بمعايير التدقدق المهند   و نلاحظ من خلال الجدول أن لهارة 0616نحراف معداري يقدر ب و ا

  أما المرته  0611و بانحراف معداري يقدر ب  0651في المرته  الأولى بأهمد  نسهد  ماافق و بمتاسط حسابي 
حجم ماتب قداس وادة المراوع  ياان من خلال و التي تنص لل   أن  الثامن  لشرالأخيرة فاانت للعهارة 

 . محايدو بإواب   0666و بانحراف معداري  2,13بمتاسط حسابي يقدر ب  المراوع  و هدالت،

و للد، تشير اإشوابا  إلى وواد قنال  لدى لدن  الدراس  بأن معايير التدقدق الدولد  تساهم في تدلدم       
 .المهني لمحافظي الحسابا  وادة الأدات 
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 المحور الخامس

 اتجاه إجابات العينة للمحور الخامس –(  0.3)الجدول رقم 

 الاتجاه الترتدب
الانحراف 
 المعداري

المتاسط 
 الرقم العهارة الحسابي

 1,98 1,00 محايد 1

قدمت ( سااتا الدولد  أو الجزائري ) معايير التدقدق المهند   
حال كش  ألمال الفساد  تاضدحا  و أسالدب

 بالمؤسس 

19 

 1,95 0,99 محايد 2
مراوع الحسابا  يعتبر مسؤولا حال كش  ألمال  

 الفساد بالمؤسس 
20 

 1,90 1,00 محايد 3
في حال  اكتشاف فساد بالمؤسس  يقام مراوع  

 الحسابا  بالتهلدغ لن، في تقريره
21 

 المحار 1,94 0,93 محايد
 SPSSمخرجات من إعداد الباحث و بناءا على 

نتائج كل من المتاسط  ( 0.3)الجدول رقم فقرا   حدث يتضمن  ثلاث تم قداس هذا المحار من خلال       
 .و اإشنحراف المعداري للعهارا  و أيضا إتجاها  إوابا  العدن   الحسابي 

 1,94مساوي إلى  ممارسا  الفساد اإشداري و الماليللاش  لن حدث يهين الجدول أن المتاسط العام       
معايير التدقدق   و نلاحظ من خلال الجدول أن لهارة 0661نحراف معداري يقدر ب و ا محايدبأهمد  نسهد  

وات  في  قدمت تاضدحا  و أسالدب حال كش  ألمال الفساد بالمؤسس ( سااتا الدولد  أو الجزائري )  المهند  
  أما المرته  الأخيرة 1.00و بانحراف معداري يقدر ب  1,98و بمتاسط حسابي  محايدالمرته  الأولى بأهمد  نسهد  

حال  اكتشاف فساد بالمؤسس  يقام مراوع في و التي تنص لل   أن  الااحدة و العشرونفاانت للعهارة 
 . محايدو بإواب   1,00و بانحراف معداري  7660بمتاسط حسابي يقدر ب  الحسابا  بالتهلدغ لن، في تقريره

و للد، تشير اإشوابا  إلى وواد تهاين و ناع من الغماض لدى لدن  الدراس  بأن محافظ الحسابا  مسؤول       
 .لن اكتشاف ممارسا  الفساد اإشداري و المالي 
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 المحور السادس

 اتجاه إجابات العينة للمحور السادس –(  1.3)الجدول رقم 

 الاتجاه الترتدب
الانحراف 
 المعداري

المتاسط 
 الرقم العهارة الحسابي

 2,52 0,83 ماافق 2

قدمت ( سااتا الدولد  أو الجزائري ) معايير التدقدق المهند   
أسالدب و إوراتا  للهحث لن ممارسا  الفساد 

 بالمؤسس 

22 

 2,52 0,85 ماافق 1
مراوع الحسابا  بذل لناي  مهند  لازم  للهحث لل   

 لن الفساد بالمؤسس 
23 

 2,48 0,87 ماافق 3
مراوع الحسابا  يعتبر مسؤولا في الهحث لن ألمال  

 الفساد بالمؤسس 
24 

 المحار 2,50 0,80 ماافق
 SPSSمخرجات من إعداد الباحث و بناءا على 

نتائج كل من المتاسط  ( 1.3)الجدول رقم فقرا   حدث يتضمن  ثلاث تم قداس هذا المحار من خلال       
 .تجاها  إوابا  العدن  نحراف المعداري للعهارا  و أيضا او اإش  الحسابي

مساوي إلى  للهحث لن ممارسا  الفساد المالي و اإشداري بالمؤسسا حدث يهين الجدول أن المتاسط العام       
لل  مراوع   و نلاحظ من خلال الجدول أن لهارة 0610نحراف معداري يقدر ب بأهمد  نسهد  ماافق و ا 0650

       وات  في المرته  الأولى بأهمد  نسهد  ماافق  الحسابا  بذل لناي  مهند  لازم  للهحث لن الفساد بالمؤسس 
الثاند  و التي  للعهارة   أما المرته  الأخيرة فاانت0610و بانحراف معداري يقدر ب  0650و بمتاسط حسابي 

بمتاسط حسابي يقدر ب  مراوع الحسابا  يعتبر مسؤولا في الهحث لن ألمال الفساد بالمؤسس أن  تنص لل 
 . ماافقو بإواب   0611و بانحراف معداري  2,48

و للد، تشير اإشوابا  إلى وواد قنال  لدى لدن  الدراس  بأن محافظ الحسابا  مسؤول في  الهحث لن       
 .  الفساد اإشداري و المالي ممارسا
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 المحور السابع

 اتجاه إجابات العينة للمحور السابع –(  6.3)الجدول رقم 

 الاتجاه الترتدب
الانحراف 
 المعداري

المتاسط 
 الرقم العهارة الحسابي

 2,48 0,87 ماافق 1
سدساهم الالتماد لل  معايير التدقدق في منع حدوث  

 ممارسا  فساد بالمؤسس 
21 

 2,42 0,90 ماافق 3
لل  مراوع الحسابا  أن يهذل لناي  مهند  لازم  لمنع  

 حدوث ألمال فساد بالمؤسس 
26 

 2,43 0,90 ماافق 2
مراوع  الحسابا  تعتبر آلد  فعال  للاقاي  من الفساد  

 بالمؤسسا 
27 

 المحار 2,44 0,83 ماافق
 SPSSمخرجات من إعداد الباحث و بناءا على 

نتائج كل من المتاسط  ( 6.3)الجدول رقم فقرا   حدث يتضمن  ثلاث تم قداس هذا المحار من خلال       
 .تجاها  إوابا  العدن  نحراف المعداري للعهارا  و أيضا او اإش الحسابي 

مساوي إلى  للاقاي  من الفساد اإشداري و المالي بالمؤسس  اإشقتصادي حدث يهين الجدول أن المتاسط العام       
الالتماد   و نلاحظ من خلال الجدول أن لهارة 0611نحراف معداري يقدر ب بأهمد  نسهد  ماافق و ا 0644

     وات  في المرته  الأولى بأهمد  نسهد  ماافق  في منع حدوث ممارسا  فساد بالمؤسس سدساهم لل  معايير التدقدق 
      السادس    أما المرته  الأخيرة فاانت للعهارة 0611و بانحراف معداري يقدر ب  0641و بمتاسط حسابي 

أن يهذل لناي  مهند  لازم  لمنع حدوث ألمال فساد  للد، مراوع الحسابا  أنّ و التي تنص لل   و العشرون
 .و بإواب  ماافق  0611و بانحراف معداري  2,42بمتاسط حسابي يقدر ب  بالمؤسس 

مهن  محافظ  الحسابا  يمان أن تلعب دورا و للد، تشير اإشوابا  إلى وواد قنال  لدى لدن  الدراس  بأن       
 . مهما في الاقاي  من ممارسا  الفساد بالمؤسسا  الاقتصادي 
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 دراسة و تحليل النتائج الخاصة بنموذج الدراسة -2

 تقييم صلاحية نموذج القياس  -2-2

إشختهارا  القهلد  لأداة الدراس  من أول قداس مدى صلاحد  الاستهدان  أي أن تقدس يجب إلداد بعض ا      
الاستهان  ما وضعت لقداس، و أن تاان الاسئل  المطروح  ذا  صل  بالماضاع  و لتحقدق ذلك تم اإشلتماد لل  

 :الاختهارا  التالد  

الاستهدان لل  مجمال  من المحامين  ختهار الصدق الظاهري قام الهاحث بعرضلا:  الصدق الظاهري 2-2-1
و بعد الاسترواع قام الهاحث  ستهان  في جمع الهدانا  مهندين للحام لل  مدى صلاحد  اإش من أساتذة و

 .بإورات التعديلا  اللازم  

  (EFA)التحليل العاملي الاستكشافي -2-2-2

و المشار إلد، سابقا بالالتماد لل   للدراس لمقترح ( الهدالي) تقددم نماذج القداس النظري ساف نحاول       
  بهدف إلغات الفقرا  (ACP)وفق طريق  تحلدل المركها  الأساسد   (EFA)التحلدل العاملي الاستاشافي 

المشال  للاستهدان و التي تحدث مشاكل في التحلدل  مع معرف  ما إذا كانت الفقرا  تتاافق مع المحاور المقترح  في 
 . (SPSS.19)الدراس  و متغيرا  القداس  مستعدنا في ذلك لل  برنامج 

حدث نهدأ بتقددم المتغير  كل لل  حدى بحدث سنقام بتقددم النماذج النظري مع أخذ المحاور الأساسد          
  ثم نذهب مهاكرة للمتغير (مساهم  المعايير  ملاتم  المعايير و كفاي  المعايير) بماانات، ( معايير التدقدق)  المستقل
الاش  ) من خلال ماانات، ( التصدي للفساد) وصالا إلى المتغير التابع (  وادة خدما  المراوع )  الاسدط

 ,Goldbergكل هذا من خلال المنهجد  المقترح  من  ( . الهحث لن الفساد و الاقاي  من الفسادلن الفساد  

L. R., & Velicer, W. F. (2006)  و المتمثل  في: 

الذي يعتبر أن  KMOو إختهار  Bartlettالمعطدا  مع التحلدل العاملي من خلال إختهار دراس  تاافق       
المعطدا  الخاضع  للتحلدل العاملي انطلاقا من غداب الارتهاط في مصفاف  الارتهاطا   بمعنى ياان دال إحصائدا 

    ياان دال إحصائدا لندما تاان قدمت،  KMO  أما إختهار %5أقل من  sigلندما تاان مستاى المعناي  
 .لأول الحصال لل  تحلدل ودد  0.9لام أو أكبر من بشال  0.5أكبر من  7-0و التي تاان محصارة بين 

إختهار طرق التحلدل و الاستختراج و التي نجد من أهمها و أكثرها استعمالا طريق  المركها  الأساسد        
(ACP)  من التهاين الالي  %50لاستختراج العاامل التي ياان لها لل  الأقل. 
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دث نجد أكثر الطرق استعمالا اإشلتماد لل  نسه  التهاين  إختدار لدد العاامل التي بها الاستختراج  ح -
 . كشرط أساسي للقهال

تنقد  و كرح العاامل من خلال اقصات و استهعاد جمدع العهارا  التي ياان لها معامل ارتهاط ضعد  أو  -
 .لاواد ارتهاط مع لدة مركها  

 (التدقيق معايير ) التحليل العاملي الإستكشافي للمتغير المستقل  -2-2-2-1

باستعمال طريق  المركها   نقام باختهار قداس معايير التدقدق من خلال المتغيرا  الظاهرة الماان  لها      
فقرة تم التمادها  و تم قداسها من خلال سلم لداار   71الأساسد   حدث أن معايير التدقدق تشالت من 

مركها  أساسد   1لل   (11.3)الجدول في  تحصلنا VARIMAXالثلاثي  و بعد لملد  التدوير بطريق  
تحترم الشروط الضروري  و المتمثل  في تجاوز مجماع القدم الذاتد  لمصفاف  التهاين لال مركه  الااحد  و في نفس 

 :و هذا كما ها ماضح في الجدول التالي  %50الاقت كانت نسه  التهاين المتراكم أكبر من 

 Varimaxنتائج تحليل المركبات للمتغير المستقل بعد التدوير بطريقة : ( 11.3)رقم الجدول
 المركبات

 مجموع العوامل القابلة للتدوير القيم الذاتية الأولية

 التباين المتراكم نسبة التباين المجموع التباين المتراكم نسبة التباين المجموع

1 5,267 40,516 40,516 4,157 31,975 31,975 

2 2,920 22,463 62,978 3,512 27,018 58,992 

3 2,354 18,107 81,085 2,872 22,093 81,085 

 SPSSالمصدر من إعداد الباحث بناءا على مخرجات 

و بعد تحقق الشروط الماافق  للتحلدل العاملي  نستعين الآن بمصفاف  المركها  بهدف تصفد  و استهعاد        
ملد    و بعد القدام بهذ الع0.9ياان لها معامل ارتهاط أكبر من يجب و التي  . العهارا  التي تؤثر لل  النتائج

 :تحصلنا لل  النتائج التالد 

 KMO et Bartlett نتائج إختبار( : 11.3)الجدول رقم 

ودة المعاينةلج  Kaiser-Meyer-
Olkin.مؤشر 

,768 

 Bartlett إختبار

Khi-deux 
 التقريبي

705,81 

 78 درجة الحرية

Sig ,000 

 SPSS من إعداد الباحث بناءا على مخرجات: المصدر 
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-0و هي قدم  مقهال  ذلك أنها تقع في المجال  0.768بلغت قدمت،  KMO نلاحظ من الجدول أن مؤكر      
 . 0.05أقل من  sigفنجد ل، أيضا دلال  إحصائد  ذلك أن  Bartlett  أما إختهار 7

لل  المركها  الأساسد  بعد التدوير و التصفد  فدمان ( معايير التدقدق) و فدما يخص تازيع لهارا        
 : الاستعان  بالجدول التالي

 توزيع عبارات المتغير المستقل على المركبات الأساسية بعد التدوير و التصفية(: 12.3)الجدول رقم 

 العهارة
 المركه 

1 2 3 
contrib3 ,939     

contrib5 ,932     

contrib4 ,869     

contrib2 ,869     

contrib1 ,865     

relev4   ,938   

relev2   ,925   

relev3   ,925   

relev1   ,915   

adeq3     ,866 

adeq2     ,864 

adeq1     ,802 

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على مخرجات : المصدر 

نلاحظ من الجدول أن المركه  الأولى المتمثل  في مساهم  المعايير تتاان من خمس  لهارا   أما المركه  الثاند        
المتمثل  في ملاتم  المعايير تتاان من أربع  فقرا   كأنها كأن المركه  الثالث  المتمثل  في كفاي  المعايير  و  ت نقم 

 .الخاص  بها  و مرتهط  بالمركه  0.9وز  بحذف أي فقرة لأن كل معاما  اإشرتهاط تجا

 ( جودة خدمات المراجعة)  الوسيطالتحليل العاملي الإستكشافي للمتغير  -2-2-2-2

باستعمال طريق  المركها   نقام باختهار قداس وادة خدما  المراوع  من خلال المتغيرا  الظاهرة الماان  لها      
الأساسد   حدث أن وادة خدما  المراوع  تشالت من خمس  فقرا  تم التمادها  و تم قداسها من خلال سلم 

 Bartlettواختهار  KMOوبعد دراس  مدى تاافق المعطدا  مع التحلدل العاملي من خلال لداار  الثلاثي  
 :  تحصلنا لل  النتائج التالد  الماضح  في الجدول
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 KMO et Bartlettنتائج إختبار ( : 13.3)الجدول رقم 

-Kaiser-Meyer لجودة المعاينة
Olkin.مؤشر 

,863 

 Bartlett Khi-deux إختبار
 التقريبي 

111,112 

 66 درجة الحرية

Sig ,000 

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على مخرجات : المصدر 

 

-0و هي قدم  مقهال  ذلك أنها تقع في المجال  0.863بلغت قدمت،  KMO نلاحظ من الجدول أن مؤكر      
 . 0.05أقل من  sigفنجد ل، أيضا دلال  إحصائد  ذلك أن  Bartlett  أما إختهار 7

تحصلنا لل  النتائج التالد  الماضح   SPSSو بعد تحلدل المركها  الاساسد  لأداة القداس بالاستعان  ببرنامج       
 : في الجدول التالي

 نتائج تحليل المركبات الأساسية للمتغير الوسيط( :14.3)الجدول رقم 

 القيم الكامنة الأولية 

 التراكم نسبة التباين المجموع

4,270 85,404 85,404 

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على مخرجبات : المصدر

 

الجدول أللاه نلاحظ وواد مركه  واحدة تتضمن خمس  فقرا  لجادة خدما  المراوع   حدث من خلال       
حدث بلغ  %50أن القدم  الذاتد  للمحار أكبر تمام من الااحد  و في نفس الاقت التهاين المتراكم يفاق 

 .، دون أبعاد و لند الرواع لنماذد القداس النظري الخاص بالجادة نجد أن، يتشال فقط من فقرات.  85,40

 

 

 

 



-حالة الجزائر نموذجا –الدراسة الميدانية   الفصل الثالث 
 

112 
 

 ( محاربة للفساد)  التابعالتحليل العاملي الإستكشافي للمتغير  -2-2-2-3

نقام باختهار قداس محارب  الفساد من خلال المتغيرا  الظاهرة الماان  لها باستعمال طريق  المركها        
قداسها من خلال سلم لداار  فقرا  تم التمادها  و تم  06الأساسد   حدث أن محارب  الفساد تشال من 

لل  مركهتين أساسدتين تحترم  (10.3)الجدول تحصلنا في  VARIMAXالثلاثي  و بعد لملد  التدوير بطريق  
الشروط الضروري  و المتمثل  في تجاوز مجماع القدم الذاتد  لمصفاف  التهاين لال مركه  الااحد  و في نفس الاقت  

 :و هذا كما ها ماضح في الجدول التالي  %50 من كانت نسه  التهاين المتراكم أكبر

 Varimaxنتائج تحليل المركبات للمتغير المستقل بعد التدوير بطريقة : (10.3)الجدول 
 المركبات

 مجموع العوامل القابلة للتدوير القيم الذاتية الأولية

 التراكم نسبة التباين المجموع التراكم نسبة التباين المجموع

1 5,674 63,046 63,046 4,804 53,375 53,375 

2 1,946 21,626 84,672 2,817 31,297 84,672 

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على مخرجات : المصدر

و بعد تحقق الشروط الماافق  للتحلدل العاملي  نستعين الآن بمصفاف  المركها  بهدف تصفد  و استهعاد       
  و بعد القدام بهذ العملد  تحصلنا 0.9التي ياان لها معامل ارتهاط أكبر من  العهارا  التي تؤثر لل  النتائج و

 :لل  النتائج التالد 

 KMO et Bartlettنتائج إختبار ( : 19.3)الجدول رقم 
-Kaiser-Meyer لجودة المعاينة
Olkin.مؤشر 

,840 

 589,500 التقريبي  Bartlett Khi-deux إختبار

 36 درجة الحرية

Sig ,000 

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على مخرجات : المصدر

-0و هي قدم  مقهال  ذلك أنها تقع في المجال  0.840بلغت قدمت،  KMO نلاحظ من الجدول أن مؤكر      
 . 0.05أقل من  sigفنجد ل، أيضا دلال  إحصائد  ذلك أن  Bartlett  أما إختهار 7

لل  المركها  الأساسد  بعد التدوير و التصفد  فدمان ( وادة خدما  المراوع )يخص تازيع لهارا   و فدما      
 : الاستعان  بالجدول التالي
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 توزيع عبارات المتغير التابع على المركبات الأساسية بعد التدوير و التصفية(: 10.3)الجدول رقم 

 العبارة
 المركبة

1 2 

prev2 ,913   

sear3 ,904   

sear2 ,900   

prev3 ,878   

prev1 ,858   

sear1 ,855   

detec1   ,945 

detec2   ,936 

detec3   ,861 

 من إعداد الباحث بناءا على مخرجات الاستبيان: المصدر 

نلاحظ من الجدول أللاه أن المركه  الأولى مثلت كل من الهحث لن الفساد و الاقاي  من الفساد تتاان       
من ست  لهارا   أما المركه  الثاند  المتمثل  في كش  لن الفساد تتاان من ثلاث  فقرا   و  ت نقم بحذف أي فقرة 

    تداخل في فقرا  بعد الهحث لن الفساد   إلا اننا نلاحظ أن هناك 0.9لأن كل معاما  اإشرتهاط تجاوز  
و الاقاي  من الفساد إلا أن، لخصاصد  الدراس  و حاو  الهاحث إشورات تحلدلا  تم قهال ذلك للما أن معاملا  

نتظار نتائج التحلدل العاملي التاكددي الذي سدثهت صلاحد  و هـذا ها الأهم في ا 0.9ط تجاوز  الارتها
 .النماذج 

لقداس مدى ثها  أداة الدراس   Cronbach's Alphaقام الهاحث باسختدام معامل  : ثها  الدراس إختهار  -
  و كلما اقتربت من الااحد ارتفعت درو  الثها   و يجب أن تاان قدم  المعامل لها و مقدار الاتساق الداخلي

 :و لقد تم التاصل لل  النتائج التالد  .لاي تاان مقهال   0.9أكبر من 

 Cronbach's Alphaمعامل  :(11.3)جدول 

 Cronbach's Alpha لدد الاسئل  المحار
 0.64 5 مساهم  المعايير
 0.65 4 ملاتم  المعايير
 0.19 4 كفاي  المعايير
 0.65 5 وادة المراوع 
 0.60 1 كش  الفساد

 0.64 1 الهحث لن الفساد
 0.67 1 الاقاي  من الفساد

 Smart Pls.3من إعداد الباحث بناءا على مخرجات  :المصدر 
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 ( CFA ) التحليل العاملي التوكيدي -2-2-2

 PLS (PLS Algorithm )شكل نموذج الدراسة قبل تطبيق خوارزمية  -1

 :ياضح الشال التالي نماذج الدراس  دون بدانا  

 نموذج الدراسة فارغا: (3.3)الشكل رقم 

 
 Smart PLS.3من إعداد الباحث بناءا على مخرجات : المصدر

تصمدم نماذج الدراس  و كالها  حدث تمثل الدوائر الزرقات المتغيرا  الاامن   أما  (3.3)الشكل ياضح 
 .المستطدلا  الصفرات فتمثل المتغيرا  الظاهرة  و الشال كل، يمثل نماذج القداس

المتغيرا  الاامن  المستقل  في دراستنا هي معايير التدقدق و التي فسر  بثلاث  متغيرا  و المتمثل  في مساهم        
و كفاي  معايير التدقدق  (Revelance )و ملاتم  معايير التدقدق  (Contiution)معايير التدقدق 
(Adequacy)  أما المتغير الاامن الاسدط فدمثل وادة المراوع  (Quality) و المتغير التابع يمثل التصدي  
 (Detection)و الذي فسر من خلال ثلاث متغيرا  كامن  و المتمثل  في الاش  لن الفساد  التصدي للفساد

 . ( Prevention)و الاقاي  من الفساد  (Search )و الهحث لن الفساد 
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 PLS ( Pls Algorithm )خوارزمية  تطبيقنموذج الدراسة بعد  -

و هذا من أول حساب معامل  Smart Pls .3من خلال برنامج  PLSقام الهاحث بتطهدق خاارزمد        
و الذي يقدس القاة التفسيري  و القدرة القداسد  لال متغير ظاهر  و الشال  ( Factor Loading)التشهع 

 :التالي يمثل الدراس  بعد تطهدق الخاازرمد  

 PLSنموذج الدراسة بعد تطبيق خوازرمية ( : 4.3)الشكل رقم 

 
 Smart Pls.3من إعداد بناءا على مخرجات : المصدر 

 تقييم الإعتمادية  -2-2-2-1

ام   بالمعادلا  الهنائد  لذا ساف نقالاستهان  في النمذو غير كافي للتأكد من ثها  Alphaيعتبر معامل       
 :كما يلي   باختهار آخر لتأكدد ذلك و النتائج كانت

 CRمعامل :  (16.3)الجدول رقم 
 CR المتغيرا  الاامن 

Contribution 0.95 

Revelance 0.96 

Adequacy 0.90 

Quality 0.96 

Detection 0.95 

Search 0.96 

Prevention 0.94 

 Smart Pls.3من إعداد الباحث بناءا على مخرجات : المصدر 
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نلاحظ   حدث  0.1ياان معامل التشهع مقهال إذا كان أكبر من  (Hair et Al.2010 )18فحسب       
 .و بالتالي يمان اإشلتماد لل  أداة الدراس  لأنها تتسم بالثها   0.1كلها أكبر من   CRمن الجدول أن قدم 

 الصلاحيةتقييم  -2-2-2-2

و التي تشير إلى مدى تمثدل الفقرا  للعامل أو المركه  التي ينتمي إلدها العامل ذات،  و دراس  : صدق التقارب -
19مدى ارتهاطها ب،  فحسب 

(Fornell and Larcker,1981)،   ياود صدق تقاربي إذا كانت نسه
 . 0.1التحمدل أو التشهع للعامل تفاق قدمتها 

 :التالي ك الجدولو يمان أن نلختص معطدا  

 معامل التشبع:  (21.3)الجدول رقم 

 (loading)معامل التشهع  (Items )الفقرا   ( constructs ) المتغير الاامن

Contribution 

Contrib1 
Contrib2 
Contrib3 
Contrib4 
Contrib5 

0.87 
0.88 
0.95 
0.89 
0.93 

Revelance 

Revel1 
Revel2 
Revel3 
Revel4 

0.92 
0.93 
0.92 
0.95 

Adequacy 

Adeq1 
Adeq2 
Adeq3 
Adeq4 

0.81 
0.90 
0.86 
0.79 

Quality 

Qual1 
Qual2 
Qual3 
Qual4 
Qual5 

0.96 
0.95 
0.97 
0.98 
0.69 

Detection 
Detec1 
Detec2 
Detec3 

0.96 
0.95 
0.88 

Search 
Sear1 
Sear2 
Sear3 

0.94 
0.96 
0.92 

Prevention 
Prev1 
Prev2 
Prev3 

0.91 
0.93 
0.93 

 Smart pls.3من إعداد الباحث بناءا على مخرجات  :المصدر 

                                                           
18

 Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E, Multivariate Data Analysis. Seventh Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, 

New Jersey, 2010 . 
19

 Fornell & Larcker, Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing 

Research. 48,1981, p: 39-50. 
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 تفسير النموذج القياسي -

 : ساف نقام بتفسير النماذج كاملا كل المتغيرا  الاامن  سااتا كانت مستقل  أو تابع 

 (مساهم  معايير التدقدق ) تفسير المتغير المستقل الأول  -

      مرتفع  ودا  (Contibution)الجدول نلاحظ أن كل معاملا  التشهع للمتغير الاامن المستقل  من      
 مساهم من  %95  هذا يعني أن Contrib3الماافق  للقرة  0.65  حدث بلغت ألل  قدم  0.1و أكبر من 

تسالد محافظي الحسابا  لل  ها أن معايير التدقدق الدولد  يفسر  الدولد  في تحسين الممارس  المهند التدقدق  معايير
 .التختطدط السلدم لعمد  المراوع   و نلاحظ أن جمدع الفقرا  فسر  المتغير المستقل بشال ودد 

  (ملاتم  معايير التدقدق )  الثانيتفسير المتغير المستقل  -

مرتفع  ودا و أكبر  (Revelance)ن المستقل من الجدول نلاحظ أن كل معاملا  التشهع للمتغير الاام      
معايير  ملاتم من  %95  هذا يعني أن Revel4الماافق  للقرة  0.65  حدث بلغت ألل  قدم  0.1من 

ضرورة إورات تربصا  و تااين مستمر حال معايير يفسرها أن  للهدئ  الاقتصادي  و القاناند  للجزائرالتدقدق 
  و نلاحظ أن جمدع الفقرا  فسر  المتغير ما للمهندين في حال  تطهدق المعاييرسداان ملائ التدقدق الجزائري 

 .المستقل بشال ودد 

 (كفاي  معايير التدقدق ) تفسير المتغير المستقل الثالث  -

مرتفع  ودا و أكبر  (Adequacy)من الجدول نلاحظ أن كل معاملا  التشهع للمتغير الاامن المستقل       
من كفاي  معايير التدقدق  %90  هذا يعني أن Adeq2الماافق  للقرة  0.60  حدث بلغت ألل  قدم  0.1من 

           المسؤولدا  المهند  لمراوعي الحسابا  حدد معايير التدقدق الجزائري  في تحسين الممارس  المهند  يفسرها أن 
 .تغير المستقل بشال ودد و نلاحظ أن جمدع الفقرا  فسر  الم

 (وادة خدما  المراوع  ) تفسير المتغير الاسدط  -

  0.1مرتفع  و أكبر من  (Quality) الاسدطمن الجدول نلاحظ أن كل معاملا  التشهع للمتغير الاامن       
و لا تؤثر لل  صلاحد  النماذج  0.1من  و هي مقترب  ودا 0.96حدث بلغت  Qual5باستثنات الفقرة 

  هذا Qual4الماافق  للقرة  0.61حدث بلغت ألل  قدم  .خاص  أن هذا الأمر كائع في العلام اإشوتمالد  
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 و الفقرة التي  مدى الالتزام بمعايير التدقدق المهند من قداس وادة خدما  المراوع  يفسرها  %98يعني أن 
من قداس وادة خدما   %69و هذا يعني أن  0.96حدث بلغت  Qual 5حصلت لل  أدنى قدم  هي 

 . حجم ماتب المراوع  و هدالت،المراوع  يفسرها 

 (كش  الفساد ) تفسير المتغير التابع الأول  -

مرتفع  ودا و أكبر من  (Detection)نلاحظ أن كل معاملا  التشهع للمتغير الاامن التابع  الجدولمن       
من مسؤولد  محافظ  %96  هذا يعني أن Detect1الماافق  للقرة  0.69  حدث بلغت ألل  قدم  0.1

سااتا الدولد  أو ) معايير التدقدق المهند  أن الحسابا  في الاش  لن ممارسا  الفساد اإشداري و المالي يفسرها 
  و نلاحظ أن جمدع الفقرا  فسر  مال الفساد بالمؤسس قدمت تاضدحا  و أسالدب حال كش  أل( الجزائري 

 .المتغير المستقل بشال ودد 

 (الهحث لن الفساد ) تفسير المتغير التابع الثاني  -

مرتفع  ودا و أكبر من  (Search)نلاحظ أن كل معاملا  التشهع للمتغير الاامن التابع  من الجدول       
من مسؤولد  محافظ الحسابا   %96  هذا يعني أن sear2الماافق  للقرة  0.69  حدث بلغت ألل  قدم  0.1

لل  مراوع الحسابا  بذل لناي  مهند  لازم  للهحث في الهحث لن ممارسا  الفساد اإشداري و المالي يفسرها أن 
 .را  فسر  المتغير المستقل بشال ودد   و نلاحظ أن جمدع الفقلن الفساد بالمؤسس 

 (الاقاي  من الفساد )  الثالثتفسير المتغير التابع  -

مرتفع  ودا و أكبر  (Prevention)نلاحظ أن كل معاملا  التشهع للمتغير الاامن التابع  من الجدول      
مسؤولد  محافظ  من %93  هذا يعني أن Prev3الماافق  للقرة  0.61  حدث بلغت ألل  قدم  0.1من 

الحسابا  في الاقاي  من ممارسا  الفساد اإشداري و المالي يفسرها أن مهن  محاف  الحسابا  يمان التهارها آلد  
 .فعال  للاقاي  من ممارسا  الفساد  و نلاحظ أن جمدع الفقرا  فسر  المتغير المستقل بشال ودد 

 

 

 



-حالة الجزائر نموذجا –الدراسة الميدانية   الفصل الثالث 
 

119 
 

 AVE متوسط التباين المفسر حساب معامل -

 :تحصلنا لل  النتائج كما في الجدول التالي 

 

 معامل متوسط التباين المفسر: (21.3)الجدول رقم 

 AVE المتغيرا  الاامن 
Contribution 0.82 

Revelance 0.87 

Adequacy 0.71 

Quality 0.85 

Detection 0.87 

Search 0.89 

Prevention 0.86 

 Smart pls 3من إعداد الباحث بناءا على مخرجات : المصدر

لال الأبعاد  و بالتالي نلاحظ أن كروط صدق  0.5في الجدول كلها أكبر من  AVEنلاحظ أن قدم         
 .التقارب كلها محقق   و بالتالي نماذج القداس يتمدز بصدق التقارب

 صدق التمايز  -

العهارا  لا تمثل باقي العاامل أو المتغيرا  الاامن   أو تاان نسه   و التي تشير إلى افتراض مجمال  من      
يجب أن تاان المتغيرا  تقدس الظاهرة وحدها و لا تمثل ظااهر و  الارتهاطا  مع العاامل الأخرى ضعدف  

أكبر من معاملا  الارتهاط و تحصلنا لل   AVEأخرى  و حتى يتحقق ذلك يجب أن ياان الجذر التربدعي ل 
 : التاليك نتائجال
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 معاملات أدلة صدق التمايز لنموذج القياس:  (22.3)الجدول رقم 

 

 Smart Pls.3مخرجات برنامج : المصدر

و لل  سهدل المثال  رتهاطا  نلاحظ أن جمدع قدم، أكبر من اإش حدث AVEيمثل القطر الجذر التربدعي ل       
و ها أكبر من من الارتهاطا  لملاتم  المعايير  0.604ها  Qualityالجذر التربدعي لجادة المراوع  

Revelance رتهاط للهحث لن الفساد و أكبر أيضا من معامل اإش 0.414، حدث قدمتSearch  حدث
 .  و بما أن هذا منطهق لل  كل المتغيرا  فإن هذا النماذج يتسم بصدق التمايز 0.110قدمت، 

 (نموذج البناء) تقييم صلاحية النموذج الهيكلي  -2-3

ساف نحاول التأكد من وادة النماذج و تناسق، و نتأكد من وادة المطابق  و هذا من خلال حساب       
 :المؤكرا  التالد  

- R
و الذي يعتبر مؤكرا لن وزت من التهاين لمتغير مستقل ( معامل التحديد) التفسير الالي معامل  : 2

 .  بحدث كلما اقترب من الااحد كان ذلك أحسن 7و  0بين  من المتغيرا  المستقل   و تتراوح قدمت،
- GOF ( Goodness of Fit index ) :   حدث يعمل لل  قداس مدى إمااند   مؤكر الملاتم

 ؛الالتماد لل  النماذج
- F

 ؛حجم التأثير  2
- Q

 .القدرة لل  التنهؤ  2
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Rحساب معامل  -
2 

 :التالي كولقد تحصلنا لل  النتائج المعروض   

 R2معامل :  (23.3)ول رقم الجد

Constructs relation R
2

 
Communality 

(AVE) 

Quality 

Detection 

Search 

Prevetion 

0.395 

0.281 

0.691 

0.675 

0.854 

0.875 

0.898 

0.860 

 Smart Pls .3من إعداد الباحث بناءا على مخرجات 

 :يلي كان مقهال أو لا كماعرف  ما إذا  وضع معايير لمعامل التحديد لم (Chin,1998)20حسب 

 غير مقهال؛ 0.76إذا كان أقل من  -
 ضعد ؛ 0.11و  0.76إذا كان محصارة بين  -
 معتدل؛ 0.91و  0.11إذا كان محصار بين  -
 .مرتفع  0.91إذا كان أكبر من  -

 Qualityمرتفع  أم معامل التحديد ل   Preventionو   Searchنلاحظ أن معامل التحديد لمتغير       
 .ضعد  لان، يهق  مقهال   Detectionقدمت، معتدل  غير أن معامل التحديد لمتغير 

 :نقام بتطهدق القانان التالي   Communalityو لحساب متاسط 

 

    
                       

 
= 0.871 

                                                           
20

 Chin WW . “The Partial Least Squares Approach for Structural Equation Modeling.” In GA Marcoulides (ed.), Modern Methods for 

Business Research,. Lawrence Erlbaum Associates, London. 1998. pp. 295–336 
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 : فدحسب كما يلي  R2  أما متاسط

 

R2 
                       

 

    = 0.510 

 GOFمؤشر  حساب -

 :و بالتالي يحسب مؤشر الجودة كالتالي 

 =        x        = 0.47 

  GOFتم وضع معايير لقدم   21(Wetzels,Odekerken and Van oppen ,2009)و حسب دراس  
 :كالتالي 

 غير لائق؛ 0.7إذا كان أقل من  -
 يعتبر صغير؛ 0.05و  0.7محصار بين  -
 متاسط؛ 0.19و  0.05محصار بين  -
 .يعتبر كهير  0.19من أكبر  -

 .و بالتالي نقال أن للنماذج وادة كهيرة  GOF=0.47و لقد تحصلنا لل  قدم  

Fحساب معامل   -
 حجم التأثير  2

 

 

 

 
                                                           
21

 Wetzels, Martin; Odekerken-Schroder, Gaby; and van Oppen, Claudia. 2009. "Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical 

Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration," MIS Quarterly, (33: 1) 
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Fقيم  :( 24.3)الجدول رقم 
 بين المتغيرات المستقلة و التابعة 2

 

 Smart pls.3مخرجات : المصدر

 :معايير لقداس حجم هذا الأثر و هي كما يلي باضع(Cohen,1988)قام الهاحث 

 لا ياود أثر؛ 0.00أقل من   -
 أثر صغير؛ 0.75الى  0.00 -
 أثر متاسط؛ 0.15الى  0.75 -
 .أثر كهير 0.15أكبر من  -

   Adequcyباستثنات حجم الأثر بين  0.75أكبر من  F2و من خلال الجدول نلاحظ أن جمدع القدم ل       
مجتمع  فسر  المتغير   Adequacyو   Revelanceو  Contibution  و نلاحظ أن تأثير Qualityو 

Quality    و لان من خلال حساب معامل  (4.3أنظر الشكل رقم )  0.165بقدمF
تحصلنا لل  تأثير  2

و تأثيره لل    Qualityكل متغير لل  حدى وفق ما ها ماواد في الجدول  و نفس الأمر ينطهق لل  متغير 
 . Prevention و Searchو  Detectionالمتغيرا  التابع  

Qمعامل  - 
 القدرة على التنبؤ  2

 :التالي  (20.3)رقم  الجدولتحصلنا لل  النتائج المعروض  في 
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 القدرة على التنبؤ Q2معامل :  (20.3)الجدول رقم 

 

 Smart Pls.3مخرجات برنامج : المصدر

 22.و بالتالي النماذج صالح للتنهؤ  0أكبر من  كلها  Q2نلاحظ أن قدم  

 إختبار الفرضيات  -2-4

 . Bootstrappingو بعد تطبيق تقنية  PLSبعد تطبيق خوازمية ( الهيكلي) النموذج البنائي  -

 :تحصلنا لل  التالي Bootstrappingبعد تطهدق تقند  

 Bootstappingو تقنية  PLSالنموذج البنائي بعد تطبيق خوارزمية :  (5.3)الشكل 

 

 Smart Pls.3مخرجات برنامج : المصدر

 
                                                           
22

 Fornell, C. and Cha, J, Partial Least Squares. Advanced Methods of Marketing Research,2010, 407, 52-78. 
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 :إختبار الفرضية الرئيسية الأولى 

يوجد تأثير دال إحصائيا لمعايير التدقيق الدولية على جودة خدمات محافظي الحسابات بالجزائر عند  -
 . 1.10مستوى المعنوية 

 :يهين إختهار الفرضدا  الفرلد  ودول وفدما يلي 

 إختبار الفرضيات الفرعية الأولى:  (29.3)الجدول رقم 

 القرار Std Beta T.Vulue P.Value الفرضيات الفرعية رقم

7 
ياود تأثير دال إحصائدا لمساهم  معايير التدقدق الدولد  لل  

 **مقهال 0.004 0.11 0.105 . 0.05وادة خدما  المراوع  لند مستاى المعناي  

0 
ياود تأثير دال إحصائدا لافاي  معايير التدقدق الجزائري  

 **مقهال 0.000 1.91 0.170 . 0.05لل  وادة خدما  المراوع  لند مستاى المعناي  

لملاتم  معايير التدقدق الجزائري   ياود تأثير دال إحصائدا 1
 **مقهال 0.00 0.17 0.009 . 0.05لل  وادة خدما  المراوع  لند مستاى المعناي  

 Smart Pls.3 الباحث بناءا على مخرجات من إعداد : المصدر 

 

 :إختبار الفرضيات 

 0.004هي  Pو هي ماوه  و قدم    0.105تساوي  Bمن خلال الجدول نلاحظ أن قدم  : الفرضد  الأولى 
 .فهالتالي نقهل الفرضد  

 0.000هي  Pو هي ماوه  و قدم    0.170تساوي  Bمن خلال الجدول نلاحظ أن قدم  :  الثاند الفرضد  
 .فهالتالي نقهل الفرضد  

 0.00هي  Pقدم  و هي ماوه  و   0.009تساوي  Bمن خلال الجدول نلاحظ أن قدم  :  الثالث الفرضد  
 . فهالتالي نقهل الفرضد 
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 :الفرضية الرئيسية الثانيةإختبار 

عند مستوى  إحصائيا لجودة خدمات المراجعة للتصدي لممارسات الفساد الإداري و الماليدال  أثريوجد  
 .  1.10المعنوية 

 :يهين إختهار الفرضدا  الفرلد   و فدما يلي

 إختبار الفرضيات الفرعية الثانية:  (20.3)الجدول رقم 

 القرار Std Beta T.Vulue P.Value الفرضيات الفرعية رقم

7 

دال إحصائدا لمساهم  وادة خدما  المراوع  في   أثرياود  
كش  ممارسا  الفساد اإشداري و المالي لند مستاى 

 . 0.05المعناي  
 

 **مقهال 0.000 9.61 0.510

0 
في  وادة خدما  المراوع دال إحصائدا لمساهم   أثرياود  

لند مستاى  الهحث لن ممارسا  الفساد اإشداري و المالي
 . 0.05المعناي  

 **مقهال 0.000 70.45 0.110

1 

دال إحصائدا لمساهم  وادة خدما  المراوع  في  أثرياود  
الاقاي  من ممارسا  الفساد اإشداري و المالي لند مستاى 

 . 0.05المعناي  
 

 **مقهال 0.000 70.47 0.107

 Smart Pls.3الباحث بناءا على مخرجات من إعداد : المصدر 

 :إختبار الفرضيات 

 0.000هي  Pو هي ماوه  و قدم    0.510تساوي  Bمن خلال الجدول نلاحظ أن قدم   :الفرضد  الأولى 
 .فهالتالي نقهل الفرضد  

 0.000هي  Pو هي ماوه  و قدم    0.110تساوي  Bمن خلال الجدول نلاحظ أن قدم  : الفرضد  الثاند  
 .فهالتالي نقهل الفرضد  

 0.000هي  Pو هي ماوه  و قدم    0.107تساوي  Bمن خلال الجدول نلاحظ أن قدم  : الفرضد  الثالث  
 فهالتالي نقهل الفرضد 
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 (التأثير غير المباشر ) إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة  -

للتصدي لممارسات الفساد الإداري ( الدولية و الجزائرية)لمعايير التدقيق  يوجد تأثير دال إحصائيا  -
 .   1.10و المالي عند مستوى المعنوية 

وفق  النماذج يجب أن يتحقق كرطين و لعه، دور في في( وادة المراوع ) لتحقق كرط تأثير المتغير الاسدط       
 :و هما  23(Preacher and hayes, 2008)دراس  

 ؛ 0.05أقل من   P-Valueيجب أن تاان  -
- Bootstrapped confidence interval ( lower and upper level)  

 :لتأثيرا  الالد  غير المهاكرة اص   بالل  النتائج الخ و لقد تحصلنا

 التأثيرات الكلية غير المباشرة:  (21.3)الجدول رقم 

 
 Smart Pls.3مخرجات برنامج : المصدر 

 .و بالتالي الشرط الأول محقق  %5من خلال الجدول أن كل التأثيرا  غير المهاكرة معناي  و أقل من نلاحظ 

 :( Quality )لمعاملا  بالنسه  للمتغير الاسدط ل (26.3) رقم  جدولو للتحقق من الشرط الثاني  تم إلداد 

 

 

                                                           
23

 Kristopher J. Preacher and Andrew F. Hayes , Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in 

multiple mediator models , Behavior Research Methods 2008, 40 (3), 879-891 
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 معاملات المتغير الوسيط:  (26.3) جدول رقم 

95% UL 95 % LL T.Value Standard .d التأثيرا  غير مهاكرة 
0.328 

0.494 

0.490 

0.050 

0.098 

0.094 

2.657 

2.933 

2.894 

0.070 

0.101 

0.101 

Contibution>> Detection 

Contibution>> Search 

Contribution>>Prevention 

0.265 

0.416 

0.413 

0.065 

0.103 

0.099 

3.242 

3.245 

3.202 

0.051 

0.080 

0.080 

Revelance>>Detection 

Revelance>>Serach 

Revelance>> Prevention 

0.230 

0.357 

0.352 

0.010 

0.019 

0.019 

2.139 

2.186 

2.183 

0.056 

0.086 

0.085 

Adequacy>>Detection 

Adequacy>>Search 

Adequacy>> Prevention 

 Excelمن إعداد الباحث بناءا على تطبيق حسابي ل 
و و يجب أن لا يحتاي مجال الثق  لمعامل  %5أقل من   Pللحام لل  صح  الفرضد  يجب أن تاان قدم        

 .الانحدار الصفر 

 الفرضية الأولى 

تنص لل  أن، ياود أثر بين مساهم  معايير التدقدق  في تحسين الممارس  المهند  و بين إكتشاف ممارسا         
 .%5الفساد لند مستاى دلال  

 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.328-0.050]نلاحظ من الجدول أن مجال الثق        

 الفرضية الثانية 

تنص لل  أن، ياود أثر بين مساهم  معايير التدقدق  في تحسين الممارس  المهند  و بين الهحث لن ممارسا        
 .%5الفساد لند مستاى دلال  

 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.490-0.090]نلاحظ من الجدول أن مجال الثق        

 الفرضية الثالثة 

تنص لل  أن، ياود أثر بين مساهم  معايير التدقدق  في تحسين الممارس  المهند  و بين الاقاي  من ممارسا        
 .%5الفساد لند مستاى دلال  
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 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.328-0.094]نلاحظ من الجدول أن مجال الثق        

 الفرضية الرابعة

كتشاف ممارسا  القاناند  و الاقتصادي   و بين ا  تنص لل  أن، ياود أثر بين ملاتم  معايير التدقدق  للهدئ       
 .%5الفساد لند مستاى دلال  

 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.265-0.065]ول أن مجال الثق  نلاحظ من الجد      

 الفرضية الخامسة

تنص لل  أن، ياود أثر بين ملاتم  معايير التدقدق  للهدئ  القاناند  و الاقتصادي   و بين الهحث لن       
 .%5ممارسا  الفساد لند مستاى دلال  

 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.416-0.103]مجال الثق   نلاحظ من الجدول أن      

 الفرضية السادسة

تنص لل  أن، ياود أثر بين ملاتم  معايير التدقدق  للهدئ  القاناند  و الاقتصادي   و بين الاقاي  من ممارسا        
 .%5الفساد لند مستاى دلال  

 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.413-0.099]ق  نلاحظ من الجدول أن مجال الث      

 الفرضية السابعة

 .%5كتشاف ممارسا  الفساد لند مستاى دلال  بين كفاي  معايير التدقدق و بين ا تنص لل  أن، ياود أثر       

 .نقهل الفرضد  لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي  [0.230-0.010]نلاحظ من الجدول أن مجال الثق        

 الفرضية الثامنة

تنص لل  أن، ياود أثر بين كفاي  معايير التدقدق و بين الهحث لن ممارسا  الفساد لند مستاى دلال        
5%. 

 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.357-0.019]نلاحظ من الجدول أن مجال الثق        
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 الفرضية التاسعة

لل  أن، ياود أثر بين كفاي  معايير التدقدق و بين الاقاي  من ممارسا  الفساد لند مستاى دلال   تنص      
5%. 

 .لا يحتاي لل  الصفر و بالتالي نقهل الفرضد   [0.352-0.019]نلاحظ من الجدول أن مجال الثق        

 مناقشة النتائج : ثانيا 

 ت إجابات عينة الدراسة تجاهامناقشة ا -1

 معايير التدقدق الدولد  : الأول المحار  -

أظهر  نتائج المحار الأول و المتمثل في مساهم  معايير التدقدق الدولد  في تحسين الممارس  المهند  أن معايير       
التدقدق الدولد  يمان أن تلعب دورا مهما في ذلك  و لقد وافق محافظا الحسابا  لل  ذلك  حدث أن معايير 

الحسابا  ها     و أن أول ما يسأل للد، محافظاان التهارها بمثاب  الحد الأدنى في تحقدق متطلها  المهنالتدقدق يم
مدى إلتزامهم بالمعايير المهند   و نشير إلى أن أغلب الدول تهنت معايير تدقدق متاافق  مع معايير التدقدق الدولد   

ممنهج  و منظم  إشبدات رأي ماضالي و سلدم حال فالاستعان  بالمعايير ساف يؤدي دون كك إلى ممارسا  
القاائم المالد   و لقد كانت فقرة أن معايير التدقدق الدولد  تسالد لل  إبدات رأي سلدم و ماضالي في المرته  
الأولى من حدث الأهمد  تلتها فقرة أن معايير التدقدق  ستساهم في تنظدم و تاحدد الممارس  المهند   لل  المستاى 

 .لي و الدوليالمح

 ملاتم  معايير التدقدق الجزائري : المحار الثاني -

  حدث  أظهر  نتائج المحار الثاني و المتمثل في ملاتم  معايير التدقدق الجزائري  تهاين في آرات لدن  الدراس       
افق و غير ماافق أو  كانت نتدج  المحار محايد و هذا يدل لل  أن إوابا  محافظي الحسابا  كانت متابدن  بين ما 

كانت محايدة  و يروع الهاحث السهب في ذلك كان أن معايير التدقدق الجزائري  حديث  اإشصدار خاص  أن المجلس 
الاطني للمحاسه  من خلال إصداره لست  لشرة معدارا أكار إلى أن هناك معايير أخرى سدتم إصدارها  و نشير 

تم مع الهدئ  الاقتصادي  و القاناند  كانت بإواب  غير ماافق و هذا راوع ربما إلى أن فقرة معايير التدقدق الدولد  تتلا
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و إلى غاي  الدام  ت يتم تطهدق،   07-70إلى تسرع المجلس الاطني للمحاسه  في إصدار المعايير خاص  أن القانان 
 .0070كلدا  حدث أن تنظدم مسابقا  منح الالتماد  ت يتم منذ اقتراح، سن  

 كفاي  معايير التدقدق الجزائري   : الثالثالمحار  -

تهاينت الآرات  و يروع  نفس النتائج أظهرها المحار الثالث و المتمثل في كفاي  معايير التدقدق الجزائري   حدث      
 .الهاحث هذا الأمر إلى كان معايير التدقدق الجزائري  حديث  النشأة و لك ياتمل إصدارها 

 قداس وادة خدما  المراوع  :المحار الرابع  -

يمان قداسها من خلال مدى خلا القاائم المالد  من  أظهر  نتائج الدراس  أن وادة خدما  المراوع       
ألمال الغش و الأخطات بحدث يجب لل  محافظ الحسابا  أن يسع  واهدا لضمان خلا القاائم المالد  من 

ظ لل  استقلالدت، يعتبر كضمان إشبدات رأي ماضالي  كما يمان و ألمال الغش المعتبرة و أيضا الحفا الأخطات
    لتزام، بمعايير التدقدق المهند  ع  من خلال تمتع محافظي الحسابا  بالافاتة المهند  اللازم  و اقداس وادة المراو

تخاذهم أو ا ل حجم ماتب التدقدق و هدالت،و هذا ما وافقت للد، لدن  الدراس   و لقد تهاينت آرات العدن  حا 
ماق  محايد و يروع هذا الأمر إلى كان حجم المااتب لا يعتبر مقداس لجادة الخدما  المقدم   خاص  أن أكبر 

 .الفضائح المالد  تسهب فدها مااتب دولد  كهيرة 

 الاش  لن الفساد: المحار الخامس -

لن الاواب  أو قدماا إوابا   امتنعا كانت نتدج  المحار محايد  حدث يمان القال أن محافظا الحسابا  إ      
ضاف  إلى أن لملد  طلح الفساد و تداخل، مع الغش باإشمتهاين   و يمان إرواع ذلك إلى تعقد مفهام مص

الاش  لن الفساد تعتبر صعه  و لا تاود منهجد  واضح  لذلك  لان بالمقابل محافظ الحسابا  إذا  ت يستطع 
بدورها اتجاه الملاك و المؤسس  و حتى لتهار أن المهن   ت تقم   فدمان اارسا  الفساد بالمؤسساالاش  لن مم

 .المجتمع 
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 الهحث لن الفساد: المحار السادس -

كانت نتدج  المحار ماافق حدث يرى محافظا الحسابا  أنهم مطالهان بهذل لناي  مهند  لازم  للهحث لن       
التدقدق الدولد  و حتى الجزائري  قدمت بعض الأدوا  و اإشوراتا  التي ألمال الفساد  و أكاروا إلى أن معايير 
 .لن ألمال الفساد  ثيمان أن تسالد محافظ الحسابا  في الهح

 الاقاي  من الفساد: المحار السابع -

ذا المحار بالماافق   حدث أن اإشلتماد لل  معايير التدقدق قد يساهم في منع حدوث ـــوات  نتدج  ه      
ممارسا  الفساد  و يجب لل  تلعب مهن  محافظ  الحسابا  دورا مهما و آلد  فعال  في الاقاي  من الفساد 

 .الي ـــــــــو الم اإشداري

 مناقشة النتائج الخاصة بالفرضيات -2

د مستاى تاصلت الدراس  إلى وواد تأثير ايجابي لمعايير التدقدق الدولد  في تحسين وادة خدما  المراوع  لن      
  كما تاصلت الدراس  إلى أن هناك تأثير لافاي  و ملاتم  معايير التدقدق لل  وادة المراوع   حدث %5دلال  

   أن تهني معايير التدقدق الدولد  مهاكرة ياان غير كاف بل يجب أن تاان هذه المعايير ملائم  للهدئ  الاقتصادي  
 .تغطي جمدع مراحل لملد  المراوع   و القاناند   كما أنها يجب أن تاان كافد  و

كما أظهر  نتائج الدراس  أن، ياود أثر لجادة خدما  المراوع  في التصدي لظاهرة الفساد اإشداري و المالي       
من خلال الاش  و الهحث و الاقاي  من الفساد  حدث كلما يتمع محافظ الحسابا   %5لند مستاى 

التام   سدسالد ذلك في مااوه  ممارسا  الفساد  كما أن هناك دور مهم بالافاتة المطلاب  و الاستقلالد  
 .للالتزام بمعايير التدقدق المهند  

لمعايير التدقدق الدولد  للتصدي لممارسا  الفساد لند  مهاكر و أثهتت الدراس  أيضا بأن هناك تأثير غير      
 .ظي الحسابا  و هذا من خلال تحسين وادة الأدات المهني لمحاف %5مستاى 

 

 



-حالة الجزائر نموذجا –الدراسة الميدانية   الفصل الثالث 
 

133 
 

 خلاصة الفصل 

 

 :تهين لنا بعد دراستنا للفصل الثالث و المتعلق بالدراس  المدداند  ما يلي

 

      07-70لقد قامت الجزائر بمجمال  من الاصلاحا  مست مهن  المراوع  و المحاسه  من خلال القانان  -
تحت وصاي  وزارة المالد  لن طريق المجلس  المهن   حدث أصهحت مهن  المراوع و هذا من أول تنظدم و تطاير 

 .الاطني للمحاسه  

   مازال هناك غماض في قضد  تحمل محافظ الحسابا  للمسؤولد  الجزائد  و مسؤولدات، اتجاه ممارسا  الفساد  -
 . و حتى الغش

 . إصدار معايير تدقدق الجزائري  يتاافق بشال كهير مع معايير التدقدق الدولد  -

ائج الدراس  المدداند  و باستختدام طريق  النمذو  بالمعادلا  الهنائد  أن نماذج الدراس  ودد من حدث دلت نت -
مؤكرا  الصلاحد  و الالتمادي  بحدث يخدم أغراض الدراس  و يجدب لل  الفرضدا   ولقد درسنا مختل  

 .التأثيرا  و الآثار بين مختل  متغيرا  الدراس  



 

 

 

 

 الخــــــــــــــــاتمة



اتمةــــــــالخ  
 

135 
 

 الخلاصة العامة 

من خلال دراستنا لموضوع أهمية دعم جودة الأداء المهني لمراجعي الحسابات بالاعتماد على المعايير الدولية 
قمنا بمحاولة معالجة إشكالية البحث  للتدقيق و دورها في الحد من ممارسات الفساد الإداري و المالي في الجزائر،

     من خلال تحديد متغيرات نموذج الدراسة التي تشكلت من متغير مستقل مؤثر تمثل في معايير الدولية للتدقيق 
و الذي قسم إلى ثلاثة أبعاد تمثلت في مساهمة و ملاءمة و كفاية المعايير للبيئة الاقتصادية و القانونية، و بالتالي 

دة خدمات مراجعي الحسابات و المتمثل في المتغير الوسيط، و بعد ذلك قمنا بدراسة الأثر أو النتيجة تحسين جو 
 . التي توصلنا إليها و التي تمثلت في الحد من ممارسات الفساد من خلال الكشف و البحث و الوقاية من الفساد

هي علاقة ايجابية شرط أن تكون كافية  العلاقة الموجودة بين تبني معايير التدقيق و جودة خدمات المراجعة
و ملائمة للبيئة الاقتصادية و القانونية، كما أن العلاقة بين جودة خدمات المراجعة و التصدي للفساد هي ايضا 

بمعايير التدقيق المهنية   اعلاقة ايجابية، فكلما تمتع مراجعو الحسابات بالاستقلالية و الكفاءة المهنية اللازمة و التزمو 
 .ما انعكس ذلك بشكل ايجابي في التصدي و محاربة الفساد كل

ة تاريخية في تطور مهنة ايير التدقيق الدولية أمر مهم و تعتبر محطإن تبني الجزائر لمعايير تدقيق تتوافق مع مع
فعدم و من حيث مسؤولية محافظ الحسابات، .  ، في انتظار تقييم هذا التبني و معرفة النتائج مرجوة منهالمراجعة

تحكمهم في المخاطر الناتجة عن ممارسات الفساد يمكن أن يعرضهم للمساءلة بجميع أنواعها، لذا عليهم الالتزام 
 .وائح و القوانين المنظمة للمهنة و اتباع منهجية مبنية على تقدير المخاطر لبمعايير التدقيق المهنية و ال

 الإستنتاجات 

 نظرية  تخص الجانب النظري استنتاجات

ن أن الخدمة غير ملموسة، بالإضافة إلى أنها و يعتبر مفهوم و قياس جودة خدمات المراجعة أمر صعب لك -
 ؛متعددة الأطراف و كل طرف يقيمها من منظوره الخاص

صعب تحديد مفاهيم المصطلحات، تداخل مصطلحات كل من الغش و الفساد و الأعمال غير قانونية مما  -
 ؛مسؤولية مراجعي الحسابات اتجاهها ضافة إلى صعوبة تحديدبالإ
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يحدد الممارسات المهنية و تطبيق هذه  لأنهثل معايير التدقيق المهنية عنصر مكون لإططار النظري للمراجعة، تمُ  -
 ؛النظرية ميدانيا

فيجب أن ( توسع في المسؤوليات) مراجعة الحسابات تتطور بتطور بيئة الأعمال، فإذا كان هذا التطور افقي  -
 ؛(الاجراءات و الأساليب ) قابله تطور عمودي ي

أعمال الفساد بالمؤسسات إلا أن الواقع  عنرغم تأكيد العديد من الدراسات أن مراجع الحسابات غير مسؤول  -
و اصابع الاتهام  أعمال الفساد في المحاكم، حيث أن هناك العديد من القضايا التي تخص  ،يثبت عكس ذلك

 .توجه مباشرة لمراجعي الحسابات لعدم قدرتهم في كشفها  

 إستنتاجات تخص الجانب التطبيقي 

نشاء مجلس زائر، حيث قامت وزارة المالية إبمثابة محطة تاريخية لتطور مهنة المراجعة في الج 10-01يعتبر قانون  -
م و تطوير المهنة، حيث تميزت هذه المرحلة بعودة وصاية ون من خمسة لجان لها صلاحية تنظيكوطني للمحاسبة مت

وزارة المالية على مهنة المراجعة، بعد أن شهدت المهنة مرحلة صراعات و انغلاق، رغم أن هناك العديد من 
 ؛راجعة و المتمثل في الإستقلاليةالمنتقدين لهذه الوصاية كون أنها تمس بأهم عنصر و مقوم لمهنة الم

تمام المراحل الأساسية للمراجعة معيارا والتي تعتبر غير كافية لإ ر إلى غاية كتابة هذه الأسطر لستة عشرتبني الجزائ -
 ؛و الاستجابة لها لة تقييم المخاطرخاصة مرح

رغم أن مضمون و محتوى معايير التدقيق الجزائرية لا يحمل محافظ الحسابات مسؤولية الغش و الأخطاء و هذا  -
لتأكيد معقول فقط و تحت حدود أخرى لعملية المراجعة، إلا أن القانون التجاري تطرق من خلال اصداره 
 ؛لجرائم المرتكبة بشركات المساهمةلمسؤوليته حول ا

    ، إن النتائج المتعلقة بنموذج القياس الخاص بالدراسة كانت نتائجه جيدة من حيث جميع المؤشرات المحسوبة -
 ؛العاملي الاستكشافي  و التوكيديو هذا بعد توظيف التحليل 

 ؛ينت أن هناك تأثير ايجابي بينهماإن دراسة السببية بين معايير التدقيق و جودة خدمات المراجعة ب -

 ؛ت أن هناك أثر ايجابي بينهمانالتصدي للمارسات الفساد بي فيإن دراسة نتيجة أثر جودة خدمات المراجعة   -
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 . بين معايير التدقيق و التصدي لظاهرة الفساد بينت أن هناك تأثير ايجابي بينهما إن دراسة التأثير غير المباشر -

 التوصيات

كالقانون التجاري، قانون ( مختلف النصوص القانونية) ضرورة توافق معايير التدقيق الجزائرية مع الخلفية القانونية  -
 ؛الأموال مكافحة الفساد و تبيي  العقوبات، قوانين الضرائب، قوانين

ضرورة التحديد الدقيق لمصطلحات الفساد و الغش و الأعمال غير قانونية و تحديد مسؤولية محافظ الحسابات  -
مسؤولية مراجع الحسابات ذات العلاقة بالغش " 041من هذه الممارسات من خلال تبني معيار التدقيق الدولي 

 ؛"عند مراجعة القوائم المالية

من خلال اشراك الجمهور في عملية الفحص لكن دون  KHANالتشاركية التي طرحها  تبني منهجية المراجعة -
 ؛الخروج عن الطابع السري للمهنة

الأخذ بعين الاعتبار لممارسات الفساد في محتوى و مضمون معايير التدقيق الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بمرحلة  -
ناء مخزون من فرص الفساد، مع تحديد فرص محتملة للفساد، ب فهم بيئة المنشأة،: التخطيط و التي يمكن أن تشمل 

 فرص الفساد، كتابة خطة المراجعة ؛ختبارات تطبيق إ

 تبني منهجية التدقيق المبنية على المخاطر من خلال تبني معايير تقييم المخاطر و الاستجابة لها؛ -

 ؛الحسابات يالتأكيد على الالتزام بقواعد و معايير السلوك المهني لمراجع -

دقيق الصادرة عن الهيئات إجراء دورات تدريبية و تكوين مستمر حول معايير التدقيق الجزائرية و حتى معايير الت -
 ؛الدولية

  خص في تخصصات المحاسبة و التدقيق حول أخلاقيات المهن و الفساد إعتماد برماج دراسة في الجامعة و بالأ -
 ؛جعة الفساد و الغشمراو أيضا المراجعة القضائية  و 

التأكيد على أهمية مهنة محافظ الحسابات وقدرتها على أن تصبح آلية فعالة في مكافحة الفساد، و هو ما  -
 يتطلب مزيدا من النصوص القانونية التي تحدد هذا الدور؛
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   بما أن معايير التقرير الصادرة من مجلس المحاسبة الجزائري أقرّت إعداد تقرير خاص حول نظام الرقابة الداخلية  -
و تقرير آخر حول استمرارية نشاط المؤسسة فيجب على محافظ الحسابات الاخذ بعين الاعتبار لجرائم الفساد 

نظام الرقابة الداخلية لكشف هذه الجرائم، و كذلك أثناء اعداده لهذين التقريرين من خلال تحديد نقاط ضعف 
 تحديد أثر هذه الجرائم حول قدرة المؤسسة على الاستمرار؛

تحميل محافظ الحسابات لمسؤولية اعداد تقرير خاص بجرائم الفساد لا يجب أن يتم قبل استفادة محافظي  -
 في كشف هذه الجرائم؛الحسابات من دورات تدريبية و تكوينية و لما لا دليل خاص يتبعه 

فجوة مسؤولية محافظ الحسابات عن جرائم الفساد يجب تضييقها من خلال جهود المنظمات و الهيئات  -
       المحاسبية كمجلس المحاسبة الجزائري في اصدار ارشادات و معايير تساعد محافظ الحسابات في هذه القضية 

ار لهذه الجرائم أثناء مراجعتهم للقوائم المالية،كما يجب أن تكون و تعميق الوعي لديهم بأهمية الاخذ بعين الاعتب
 .هناك متطلبات أكاديمية، تشريعية، مهنية و مجتمعية تعتبر كإطار لمكافحة جرائم الفساد 

 آفاق البحث

يمكن أن تكون موضوعا  جوانب تكميلية و وجهات نظر أخرى بعد الخوض في حيثيات الموضوع تبين لنا أنه له
 :سات مستقبلية، و ختاما لهذا الموضوع يمكن أن نقدم الاقتراحات التالية لدرا

 لتزام مراجعي الحسابات بقواعد السلوك المهني و الأخلاقي  للتصدي لممارسات الفساد؛أهمية ا -
 .دور الأجهزة الرقابية العليا في محاربة الفساد  -
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 . ستبيانالإ عبارات على جابةبالإ كرمالت   سيادتكم من انرجو  لذا. دكتوراه لرسالة  الإعداد إطار في ذلك و
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 مساهمة معايير التدقيق:المحور الأول 

 موافق محايد غير موافق العبارة الرقم
    تساهم معايير التدقيق الدولية في تنظيم و توحيد الممارسة المهنية 1

2 
في حل المشاكل و القضايا التي تواجه مراجعي  تساهم معايير التدقيق الدولية

 الحسابات
   

    تساعد معايير التدقيق الدولية على التخطيط السليم لعملية المراجعة 3

حددت معايير التدقيق الدولية كل المسؤوليات التي تواجه مراجع الحسابات أثناء  4
 تأدية مهامه

   

    إبداء رأي محايد و سليم حول القوائم الماليةتساعد معايير التدقيق الدولية على  5
 ملاءمة معايير التدقيق:  المحور الثاني

    معايير التدقيق الجزائرية تتلاءم مع البيئة الاقتصادية و القانونية في الجزائر 6
    توقيت إصدار معايير التدقيق الجزائرية كان قرارا ملائما 7
    تتميز بالسهولة و الوضوحمعايير التدقيق الجزائرية   8
    ضرورة إجراء تربصات و تكوين مستمر حول معايير التدقيق الجزائرية 9

 كفاية معايير التدقيق: المحور الثالث

    معايير التدقيق الجزائرية كافية لإجراء تخطيط سليم لعمية المرجعة 11
    لمراجعي الحساباتمعايير التدقيق الجزائرية تحدد المسؤوليات المهنية  11
    معايير التدقيق الجزائرية كافية لتأسيس رأي حول الكشوفات المالية للمؤسسة 12
    معايير التدقيق الجزائرية كافية لحل القضايا و المشاكل المهنية 13

 قياس جودة خدمات المراجعة: المحور الرابع

الأخطاءمدى خلو القوائم المالية من أعمال الغش و   14     
    مدى الحفاظ على استقلالية مراجع الحسابات  15
    مدى تمتع مراجع الحسابات بالكفاءة المهنية  16
    مدى الالتزام بمعايير التدقيق المهنية  17
    حجم مكتب المراجعة و هيكلته   18
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 الكشف عن الفساد:  المحور الخامس

 موافق محايد غير موافق العبارة الرقم

قدمت توضيحات و أساليب ( سواءا الدولية أو الجزائرية) معايير التدقيق المهنية   19
 حول كشف أعمال الفساد بالمؤسسة

   

    مراجع الحسابات يعتبر مسؤولا حول كشف أعمال الفساد بالمؤسسة  21
بالمؤسسة يقوم مراجع الحسابات بالتبليغ عنه في تقريره في حالة اكتشاف فساد  21     

 البحث عن الفساد: المحور السادس

قدمت أساليب و إجراءات ( سواءا الدولية أو الجزائرية) معايير التدقيق المهنية   22
 للبحث عن ممارسات الفساد بالمؤسسة

   

عن الفساد بالمؤسسةعلى مراجع الحسابات بذل عناية مهنية لازمة للبحث   23     
    مراجع الحسابات يعتبر مسؤولا في البحث عن أعمال الفساد بالمؤسسة  24

 الوقاية من الفساد: المحور السابع

25 
سيساهم الاعتماد على معايير التدقيق في منع حدوث ممارسات فساد  

 بالمؤسسة

   

26 
على مراجع الحسابات أن يبذل عناية مهنية لازمة لمنع حدوث أعمال  

 فساد بالمؤسسة
   

    مراجعة الحسابات تعتبر آلية فعالة للوقاية من الفساد بالمؤسسات  27
 

 SPSS برنامجمخرجات :  2الملحق رقم  

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

contrib1 60 2,58 ,787 

contrib2 60 2,45 ,872 

contrib3 60 2,55 ,811 

 contrib4 60 2,57 ,810 

contrib5 60 2,60 ,785 

contribution 60 2,5500 ,73795 

N valide (listwise) 60   
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Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

relev1 60 1,65 ,917 

 relev2 60 1,75 ,968 

relev3 60 1,82 ,983 

relev4 60 1,77 ,963 

relevance 60 1,7458 ,89548 

N valide (listwise) 60   

    Statistiques descriptives 

 
N 

Moyenn

e Ecart type 

adeq1 60 1,70 ,926 

adeq2 60 1,90 ,969 

adeq3 60 1,78 ,922 

adeq4 60 1,72 ,958 

Adequacy 60 1,7750 ,79817 

N valide (listwise) 60   

 

Statistiques descriptives 

 
N 

Moyenn

e Ecart type 

qual1 60 2,53 ,853 

qual2 60 2,53 ,853 

qual3 60 2,55 ,832 

qual4 60 2,57 ,831 

qual5 60 2,13 ,999 

quality 60 2,4633 ,79702 

N valide (listwise) 60   

Statistiques descriptives 

 
N 

Moyenn
e Ecart type 

detec1 60 1,98 1,000 

detec2 60 1,95 ,999 

detec3 60 1,90 1,003 

detection 60 1,9444 ,93512 

N valide (listwise) 60   
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 Smart PLS.3مخرجات برنامج : 3الملحق رقم 

 

 
 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

prev1 60 2,48 ,873 

prev2 60 2,42 ,907 

prev3 60 2,43 ,909 

prevention 60 2,4444 ,83173 

N valide (listwise) 60   


